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 ارجيةة والخّ اخليلدّ ات االأحداث والمستجدّ  بما يسايرتحديث الإدارة العمومية وتطويرها  يعدّ 
ة على ساسي للمحافظأورهان  ولةر أي دم وتطوّ أمثل لتقدُّ  عياراً نمية الإدارية وممؤشرا على تحقيق التّ 
  ب تسخيريتطلّ ا ردوديتهمسين أنّ الرّفع من مستوى الإدارة وتحفيه  ، ومماّ لا شكّ مكاسب الديمقراطية

كنة بل المم السُ ح كلّ وفتْ والقصور الذي يؤخر ذلك،  الاختلالات للقضاء على جلّ  كل الجهود
 والبشرية يةنية، المادّ القانو  عناصربجلّ ال ﾖلاهتمام وفق رؤية ومنهجية خاصة تنبني لمواكبة إيقاع التغيير

  للعمل الإداري.

 ي الذيالأساس طارقلب تفاعلات كلّ هذه العناصر مجتمعة، كما أĔّا الإ ل الشفافيةتشكّ 
بر وق الإنسان عجلته حقسلذي اطور التّ ، ﾖلموازاة مع وتقويمها يسير في كنفه تحديث الإدارة العمومية

ياسية اصة السضاع خوالمنعكس إيجاﾖ على مختلف الأو نضالات متواصلة لمختلف الشعوب والأمم 
د التدبير يوعقلنة وترش سياسية،اة العبير وإبداء الرأي والمشاركة في الحيمجالات التّ والإدارية منها بفتح 

  غيرة.ص بحق قريةً و  اليوم حأصب العالم  أنّ حتىّ  صالالاتّ ائل طور العلمي لوسوزاد من ذلك التّ  العمومي،

لسياسية، االات ن اĐالجزائر خلال العقد الأخير جملة من الإصلاحات شملت العديد م تتبنّ 
 الجديدة، ﾚتتحدّ ة الالاقتصادية والإدارية، ورسمت إطار يهدف إلى وضع دعائم الإصلاح ومواجه

ا مباشرا ارتباط رتبطةالمرفقية المضعف الخدمات  والاختلال الذي تترجمهخصوصا مع تفشي القصور 
، جعةﾙا مظاهر غير  تطبعهتفقينﾖلمواطن، تفشي مظاهر الفساد المالي والإداري، كما أنّ علاقتها ﾖلمر 

   .لهذه الإدارة برزها هو الطبيعة الانغلاقية والتواصليةولعلّ أ

، بما ئريالجزا مالعا من طرف القائمين على تدبير الشأنلذلك حظيت الشفافية ﾖهتمام واسع 
لإدارة ت بين العلاقااتطوير  إلىيسعى دبير الذي بتوخي حسن التّ اهنة ينسجم مع المقتضيات الرّ 

ن علاقة ة ﾖلمواطن مالإدار  لاقةعيكفل تحويل  والمتعاملين معها، تخليق وعقلنة الحياة العامة، تدعيم ما
ة  على الحوكملم تنبنيلمعااخضوع وتبعية إلى علاقة تفاعلية تشاركية مبنية على استراتيجيات واضحة 

  ساءلة، ربط المسؤولية ﾖلمحاسبة ... .والرّشاد، النزاهة والم
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ية ، أهمعمومية"ارة الالإد " دور الشفافية في تحسين أداء: راسة المتمثل فييكتسي موضوع الدّ 
  عملية. و الراسة، سواء من النّاحية النّظرية أﾖلغة تجعله جديرا ﾖلاهتمام والدّ 

هر وركيزة ﾖعتبارها جو  "شفافيةال" فمن النّاحية النّظرية تبرز أهمية الموضوع في المكانة التي تحتلها
بها حسن سير ية يتطلّ ل حتملكوĔا ضرورة بمة منها، أساسية تقوم عليها أنظمة الدّول خاصة المتقدّ 

مي دبير العمو لتّ سيير واالت الة في أدبياتالإدارة العمومية وفعاليتها، كما أضحت من الآليات الفعّ 
 ّĔا أهم دعامة للحوكمة الرّشيدة.الحديث، يكفي أ  

يّ أأكثر من ة و الأخير  ونةاحية العملية فتظهر أهمية الموضوع في كونه أصبح في الآأمّا من النّ 
ساعد على تشفافية ن المضى يحظى ﾖهتمام جميع فئات اĐتمع، بحثا عن كيفية تكريسها، لأ وقتٍ 

ين العلاقات في تحس ساهمتتكلفة وهي بذلك  رعة في أدائها، وϥقلِّ الرّفع من جودة الخدمات والسّ 
لاستراتيجيات ع المتتبّ ة أنّ ها، خاصزيز ودة وتعقة المفقالي إعادة الثّ التواصلية بين المرتفق والإدارة، وﾖلتّ 

ع لذي يطبفور اية والنّ لإدار ال إلى حقيقة كامنة في تردي الخدمات يتوصّ التدبير العمومي في الجزائر 
 ثير وكذا تحديفي تطو  الةعّ الشفافية تشكل عاملا وآلية حاسمة وف كما أنّ علاقة الإدارة ﾖلمرتفق.  

على  ةبجعلها قادر  نمية،تّ لة الالعمومي الحديث مماّ سيساهم في الدّفع بعجدبير سيير والتّ أدبيات التّ 
وضوع  جلى أهمية الميه، وتتفاجد فاعل الإيجابي مع المحيط الذي تتو أقلم مع مختلف المتغيرات، والتّ التّ 

  كذلك في كشف الخروقات ومعرفة أسباđا والبحث عن حل Ĕائي لها.

اعتبارات  لى عدّةجع إوض في غمار هذا الموضوع، فالأمر راأمّا عن الأسباب التي جعلتنا نخ
طاق ثة ويتعلق بنﾖلحدا تميزياتية منها في رغبتنا في دراسة موضوع ذاتية وأخرى موضوعية، تتمثل الذّ 

وض رغبتنا في خ هة، وفين جقافية هذا ميهم الجميع مهما اختلفت مجالاēم ومستوēﾚم العلمية والثّ 
ن جهة ة والعملية ملقانونية ااحيحدﾚت ﾖلنّظر للإشكالات التي يطرحها من النّ التّ  تجربة بحث تملئها

  أخرى.
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 ابطضوع راهن مرتكونه مو و ة، راسبينما تشغل وتتعلق الموضوعية منها ﾖلأهمية البالغة لموضوع الدّ 
زائرية العمومية الجة الإدار  ودةلجﾖلإدارة العمومية وتطويرها نظرا لكون الشفافية رافعة  اوثيق اارتباط

  لاسيما أĔّا تعتبر من أهم مبادئ الحوكمة كما قلنا.

سبيل  شأن العام فيدبير اللى تعالقرار والقائمين  عا غير أنهّ وﾖلرّغم من الجهود المبذولة من صنّ 
  هو الذي يسود الواقع. تحقيق ذلك، إلاّ أنّ النّقص

أ ور مبددالية ما مدى فع: اليةالتّ وعلى هذا الأساس تتمحور دراستنا حول الإشكالية 
  الشفافية في تحسين أداء الإدارة العمومية؟

ع بين لتي تجمااضيع على هذه الإشكالية وﾖلنّظر لكون موضوع الشفافية من المو وللإجابة 
يفرض س، -لم الإدارةل في عتمثّ الم-ك والجانب المتحرّ  - ل في النّصوص القانونيةالمتمثّ  -قنيالجانب التّ 

، لاستقرائيالمنهج لى اععلينا توظيف عدّة مناهج لأجل تحليل إشكالية الموضوع، لهذا سوف نعتمد 
   حليلي.الوصفي وكذا التّ 

  : فصلينمنا دراستنا إلى وفي سياق ذلك قسّ 

  ل)ل الأوّ (الفص التأصيل النّظري للشفافية في تحسين أداء الإدارة العمومية: الأوّل

  ل الثاني).الفص( لجزائرالتأصيل البنيوي للشفافية في تحسين أداء الإدارة العمومية في ا: انيالثّ 

  

  

  

  

  

 



 

التأصيل النّظري للشفافية في 
 تحسين 

 أداء الإدارة العمومية.
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  ل مقدمة الفصل الأوّ 

دارية ن المفاهيم الإمعتبر وي ،يعُد مبدأ الشفافية الإدارية من أرقى ما توصل إليه الفكر الإنساني
ث ية في إحداهملها من ألما  الحديثة والمتطورة التي يتوجب على الإدارات الواعية ضرورة الأخذ đا،

ن ير والعديد مرف الكثط من حظيت الشفافية وما تزال تحظى ﾖهتمام كبير .التنمية الإدارية النّاجحة
ما له و صالات ت والاتعلوماانتشار تكنولوجيا المخاصة بعد المفكرين والباحثين في مختلف الميادين، 

مات ل تقديم الخدفي مجا دارةوعي المواطنين ما جعلهم يطالبون بتحسين كفاءة الإ ازدﾚدمن Ϧثير على 
 فيشفافية أكثر طالبة بالم وذلك من خلال ،من حيث الجودة والنوعية واستغلال أفضل للموارد المتاحة

ستوى تحقيق مومة عن الحكعمل هذه الأجهزة، وضرورة مساءلة المواطنين للأجهزة الإدارية العامة و 
   نفيذها.تتوى أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات العامة المقترحة ومس

  :إلى وđذا سنتطرق
زة لها لخاصية المميّ للنّظر وﾖ ،)لالأو  (المبحثياق العام للشفافية في تحسين أداء الإدارة العمومية السّ 

  .ني)الثّ ا (المبحثأثر ممارستها في تحسين أداء الإدارة العمومية  بعدها سنتناول
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  ل المبحث الأوّ 
 ياق العام للشفافية ࡩʏ تحس؈ن الإدارة العموميةالسّ 

"الشفافية ة ماد آلية اعتضمان التطبيق السليم لثناﾚ الإصلاحات الإدارية، يعني ﾖلضرور إنّ 
لق ϵجراءات يما يتعفاصة خلاقة مع الجمهور والإدارة، التي ترتكز على ضرورة وضوح الع الإدارية "

ليها ل القائمين عة من قبدّولتقديم الخدمات والإفصاح عن السياسات العامة المتبعة، وكيفية إدارة ال
صبحت ألك ذبمختلف مستوēﾚم، للحد من الغموض والكف عن تبديد موارد الدولة. على 

ية، دارة العمومداء الإسين أتحالإدارية والتنظيمية، وذلك đدف شرطا أساسيا في العمليات  الشفافية""
يان دورها طار تبإا في ، وبما أننّا نبحث عنهل)(المطلب الأو ومن خلال هذا سنحاول رصد مفهومها 

  .اني)لثّ االمطلب ( ميةفي تحسين أداء الإدارة العمومية، فلن يفوتنا رصد مفهوم الإدارة العمو 
  المطلب الأوّل 

  مفɺوم الشفافيةرصد 
صطلح ة، فلم يكن مقتصادية والامن المفاهيم الحديثة في العلوم الإدارية والمحاسبي "الشفافية"تعد 

فية الشفاقد طالت قريب. لال في الماضي أو متداولاً  الشفافية وما له من دلالات لغوية حديثة معروفاً 
التي ات التعريفظر و متعددة، فقد اختلفت وجهات النّ  صطلاحيةاتعاريف مدلولات لغوية كثيرة، و 

شفافية ود ﾖلالمقص ومن خلال هذا سنحاول رصد. تبعا Đالات استخدامها "الشفافية" يت đاظح
 .اني)(الفرع الثّ  هاتبيان أنواعمن ثمّ و  (الفرع الأول)،

  الفرع الأول 
  رصد المقصود بالشفافية

المصطلحات التي تستخدمها مختلف الجهات المهتمة بمكافحة الفساد من بين   "الشفافية" تعتبر
على مستوى العالم، وذلك đدف كشفه للعامة واطلاعهم على مختلف المناهج السياسية القائمة، من 

ا يعرف ﾖلسياسات غير المعلنة التي أجل تبيان كيفية إدارة الدولة من قبل القائمين عليها والحد ممّ 
ومن هنا سنحاول تبيان تعريف  ،)1(وعدم مشاركة العامة فيها بشكل واضح وعلنيتتميز ﾖلغموض 

  .)(ﾘنياً ومن ثم تبيان التطورات التاريخية لها  )(أولاً الشفافية 
  

                                                 
القانون العام، تخصص: القانون  :المرفق العام في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، فرععماد، شفافية ، والي فاتحبولوفة  -1

 .06ص.  ،2019اية، بج-الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
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  Ȗعرʈف الشفافية  -أولاً 
في   « Chevallier Jacques » " شوفالي جاك"  بحسب قول الأستاذ "الشفافية" ظهر مصطلح

.مماّ )2(القرن الماضي، ﾖلتزامن مع التشكيك الذي أطال الإدارة التقليدية منتصف السبعينات من
جعلها تصبح صفة يجب أن تكتسبها مؤسسات اĐتمعات الديمقراطية ومختلف الفاعلين في الحياة 

موضوعًا مركزﾚً في النقاش السياسي، حيث يتدخل في مناسبات  "الشفافية"السياسية. كما تشكل 
 .)3(متعدّدةتوﾚت مختلفة وعلى مس

إحدى المصطلحات الحديثة بل أصبحت  ام ﾖلشفافية في تلك الحقبة فحسبلم يقتصر الاهتم
التي استخدمتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم، معبرة عن ضرورة إطلاع الجمهور على 
منهج السياسات العامة، وكيفية إدارة الدّولة من قبل القائمين عليها، من رؤساء دول وحكومات 

ياسات غير المعلنة، والتي تتسم ﾖلغموض، ووزراء وكافة المعنيين في مؤسسات الدّولة، بغية الحد من الس
ا آلية للكشف والإعلان الشفافية على أĔّ عن  يعرفوعدم مشاركة الجمهور فيها بشكل واضح، لذا 

  .)4(نفيذخطيط والتّ أنشطتها في التّ  كافة   من جانب الدولة على

 التعرʈف اللّغوي  -1
 وﾖللّغة الإنجليزية ،«Transparence» هي ما يقابله ﾖللّغة الفرنسية ،"الشفافية"مصطلح 

«Transparency»،  في متون الثقافات الإنسانية، يجد أنّ معاجم ودراسات كثيرة فككت والباحث
قابلية ": هي " الشفافية"نجد أنّ معنى  -معجم عربي–معنى هذا المصطلح، ففي معجم المعاني الجامع 

وكما  ."رجل ذو شفافية "، ويستعار للشخص الذي يظهر ما يبطن، فيقال له "الجسم لإظهار ما وراءه
، وثوب شفاف بفتح الشين وكسرها، ويشف )افٌ فَ (شَ ، )فُ شُ (يَ ، )(شَفَ أشارت اللّغة العربية إلى 

  .)5("الذي يستشف ما وراءه" :رى ما تحته، وهوحتى يُ  "رقَّ ") أي: ايفً فِ (شَ ﾖلكسر 

                                                 
2- Chevallier Jacques, « Le mythe de la transparence administrative », In Information et transparence 
administratives, PUF, 1988, p.239. 
3- POIRMEUR Yves, « Transparence et secret administratif dans le débat politique », In CURAPP, 
Information et transparence administratives, Paris, PUF, 1988, p. 181. 
4-Voir : SPINDLER Jacques, « La transparence de la gestion publique : de la recherche d’un plus 
grand approfondissement à un risque d’opacité », GFP, N° 6, vol. 6, 2020, pp.68-70.   

 ،  على الساعة 2023 مارس 91 الاطلاع عليه يوم ،تمّ  https://www.almaany.com/ الموقع الإلكتروني :، متاح على المعجم العربي -5
11:45.  
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القدرة على إبصار الأشياء الموضوعة خلف الشيء، وﾖلتالي  « :تعني لغة الشفافية"" فإنّ ذلك ب و
  . )6( » رؤية هذه الأشياء ومعرفتها

 أي كون الشيءتعني ظَهَرَ   « Transparence »وﾖلعودة للمعاجم ﾖللّغة الفرنسية نجد أنّ  كلمة 

وﾖلعودة إلى المعاجم ، )7(، أي كلمة الشفافية تعني الوضوح والصراحة وعدم الغش، وواضحاً شفافاً 
تمّ تناول معناها من أوجه مختلفة، فإذا رجعنا إلى   « ﾖ «Transparencyللّغة الإنجليزية نجد أنّ كلمة

فلقد أعطى معنى الحالة التي تكون شفافة ويمكن الرّؤية من  « Longman Dictionary »معجم 
معنى يطلق على ما يمكن فلقد اعتبره  »OXFORD English Roaders «، أمّا معجم )8(خلالها

»  Webster's، أمّا قاموس )9(هاكتشاف استيعابه بسهولة وفهمه أو ما يمكن استيضاحه بسهولة و

» Dictionary10(، فيحدد الشفافية بكلمة واحدة وهي : الوضوح( .  
ويعني أيضا مماّ سبق نجد أنّ الشفافية تعني في اللّغة الشيء الشفاف الذي لا يحجب ما وراءه، 

  .)11(الوضوح وعدم السرية وتكون مكشوفة للعاملين والجمهور وهذا ما يعزز الثقة بينهم
2- ʏف الاصطلاڌʈالتعر 

، ر العصر وهي من المفاهيم الحديثةتعتبر الشفافية الإدارية من المفاهيم التي تتطور بتطو   
من أهمية في إحداث التنمية  ويستوجب على الإدارات الواعية ضرورة الأخذ والتعامل đا، لما لها

الناجحة و زﾚدة درجة الفهم والثقة والمعرفة التي تمنحها للمواطنين و للأفراد العاملين فيها، إضافة 
لذلك نجد مساهماēا في تنمية التنظيمات الإدارية والوصول إلى بناء تنظيمي سليم وشفاف قادر على 

عليها، وقد دعا الكثير من رواد الفكر الإداري إلى مواجهة التحدﾚت الجديدة والتغيرات الطارئة 
Đالمعيقات التي تواجه هذه التنمية، والتـَعَرف على هود لمعالجة الكثير من المشاكلضرورة بذل ا  ،

                                                 
، دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، أطروحة مقدمة بن ﾖدي السبيعيفارس بن علوش  -6

يف العربية ﾙالإدارية، جامعة  م العلوميا، قساستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، كلية الدراسات العل
  .13، ص.2010للعلوم الأمنية، الرﾚّض، السعودية، 

7-Voir : CORNU Gérard (s.dir.), Vocabulaire juridique, 14e édition, PUF, Paris, 2022, p.2186 et 2187.   
8- Allen VIRGINIA FRENCH , Longman Dictionary of American English: A Dictionary for 
Learners of English, Publisher by Addison-Wesley, U.S.A, 1985, p.718. 
9- OXFORD, English Roaders Dictionary, Oxford Press, London, 1959, p.464. 
10- Patrick McCAWLEY, Webster's II: New Riverside Dictionary-Revised, Houghton Mifflin, 
U.S.A, 1996, p.729. 

، 10اĐلد  مجلة الحقوق والحرﾚت، جامعة بسكرة، وهيبة، "مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الإدارية"،ﾖلباقي  ،مديحةالفحلة  -11
   .300، ص. 2022، 01العدد 
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فكانت محاولات تطبيق الشفافية في العمليات  ،ري والغموض في أساليب العملكالفساد الإدا
  .)12(تتبعها دول العالم التي الاستراتيجياتارات العمومية ومن أهم الإدارية، من الأمور الهامة في الإد

ضرورة وضوح إدارة الدولة من قبل القائمين عليها بمستوēﾚم المختلفة  " :الشفافية تعني ونجد أنّ     
للحصول عليها بشكل علني  والآلياتفيما يخص إجراءات تقديم الخدمات، والإفصاح عن شروط ومعايير 

رية التي تعني الإخفاء عكس السّ  فهي "الإفصاح عن الأفعال" :، وتعني أيضا"ومتساوي لجميع  المواطنين
 تنطبقعمدا والتستر عليها، وتنطبق الشفافية على الأعمال الحكومية جميعها و بوزاراēا المختلفة، كما 

Ϧثيرا على مصلحة الجمهور والمؤسسات غير  على أعمال المؤسسات الخاصة التي يتضمن عملها
  . )13(الحكومية

"أسلوب علمي لمكافحة الفساد وأنهّ آلية من آليات كشف الفساد  :أĔّا كما تُـعَرف الشفافية أيضا
و أيتحقق ذلك ϵعلان الدولة عن كافة أنشطتها وأعمالها سواء في التخطيط و  ،خاصة الفساد الإداري"

ا يستلزم على الدولة الإعلان عن دور المواطن في صنعه سياسته العامة، ممّ التنفيذ، وهو ما يعكس 
سياستها في سياق الشفافية مع المواطن لكوĔا تعتبر من ركائز بناء الديمقراطية لأي دولة، وهو أيضا 

ز بين من العناصر التي تتميز ﾖلتأثير على السياسات الإدارية وفقا لآليات محددة، ونجد أنّ الشفافية تمي
القطاع العام ومختلف القطاعات الأخرى  من ﾙحية تحديد الأدوار الإدارية، داخل الحكومة وفق آلية 

  .)14(اطلاع الجمهور عليها

 نفس المعلومات لجميع الأفراد، وسهولة وصول هذه يرتوف" :ومن ﾙحية أخرى يقصد ﾖلشفافية
بحيث تعتبر نوع من أنواع الرقابة التي  ،"المعلوماتالمعلومات إليهم، وكذا القضاء على تضارب وتباين 

تمارسها السلطة التشريعية، والصحافة، واĐتمع المدني على عمل الحكومات والأجهزة الإدارية وكذا 
إطلاع المواطنين على كافة الأعمال، سواء كانوا معنيين أو غير معنيين đا مباشرة، وتمكين وسائل 

                                                 
،"الإدارة ﾖلشفافية : الطريق للتنمية والإصلاح الإداري"، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم  بوضياف مليكة -12

شورة السياسية، جامعة ورقلة، مداخلة من ، كلية الحقوق والعلوم2010ديسمبر  13و 12الراشد في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، يومي 
  .4:501على الساعة ، 2023مارس  17: بتاريخ اطلع عليها، www.kenanaonline.comعلى الموقع الإلكتروني :  

، كولاج للإنتاج الفني، القدس، فلسطين، 04زاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الطبعة ، النّ الشعيبيعزمي ، البرغوثيبلال  -13
  .60ص.، 2016

  .07رجع سابق، ص. الم، عماد، والي فاتح بولوفة -14
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زيد من هذه الأعمال والإجراءات المتبعة في الإدارات العمومية بما لا الإعلام من الاطلاع على م
 .)15( يتعارض مع المصلحة العامة

 هاو إلى معنى واضح لها ودقيق ليصف الوصول ن الباحثون عرفوا الشفافية بغيةفي حين نجد أ
، )POGAR(إلى برﾙمج الأمم المتحدة، وبرﾙمج إدارة الحكم في الدول العربية  بطريقة مثالية، فاستناداً 

إعلان أو تقاسم المعلومات أو التصرف بطريقة معلنة ومكشوفة للعامة داخل " :تعني "الشفافية"فإنّ 
فهي بدورها تسمح لمن لهم مصلحة في هذا الشأن الحصول على المعلومات حول هذا  ،"الإدارات

، و مصالح الأفرادفي الكشف عن المساوئ وحماية  وحساساً  كما نجدها  تلعب دورا حاسماً الموضوع،  
ق إجراءات واضحة لصنع القرار على المستوى العام، وتملك قنوات يإتباع الأنظمة ذات الشفافية لتحق

اتصال مفتوحة بين أصحاب المصلحة والمسؤولية وتضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول 
  .)16( المواطنين

 وتعني إﾗحة ،متستر ما هو ض أو الابتعاد عن كل" الشفافية نقيض الغمو  :يتضح لنا أنّ مماّ تقدم 
د و سلبية على حأابية نب إيجالمعلومات الكاملة عن الأعمال الحكومية والإدارية وما يتعلق đا من جوا

راءات ق بوضوح الإجل يتعلالأو  تتعلق بجانبين: الجانب ا، كما أĔّ سواء، من دون إخفاء عن الرأي العام"
ادية تصة والاقسياسيمصداقية عرض المعلومات والبياﾙت الخاصة ﾖلوحدات والمؤسسات الو وصحة 

 )التنفيذو - مويلوالت-ط تخطيال(، ووضوح العلاقات فيما بينهما من ﾙحية والاجتماعية الخاصة والعامة
  مسبقا. لى الأهداف المعلنةإللوصول 
اني بعلاقة الخدمات التي يقدمها الجانب الأول وحقهم في الوصول في حين يتعلق الجانب الثّ  

للمعلومات الصحيحة والحقيقة في الوقت المناسب، وتتفق الآراء السابقة على أن الشفافية تنطوي 
 ةقابية في الإدار على سهولة وفهم الإجراءات ووضوحها ومرونتها لتسهيل أداء الموظفين لمهامهم الرّ 

  .)17(وزﾚدة كفاءēا وفعاليتها من خلال توضيح وتدقيق الإجراءات المعمول đا

                                                 
  .301المرجع السابق، ص.  ،وهيبةﾖلباقي مديحة،  لفحلةا -15
القانون العام، تخصص  :الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع، الشفافية فهيمةبن لكحل ، كهينةأيت عمرواي  -16

  .12ص. ،2016 ،ايةبج - الجماعات المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
العلوم القانونية، العدد الخاص: بعنوان ، "دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري"، مجلة احمد المنديلﾙظر ، عبد عايدالعجيلي صالح  -17

  .212و 211.ص، 2018"، كلية القانون، جامعة بغداد، العراق، توري والمؤسساتي الواقع والمأمول"الإصلاح الدس
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سرار فضح الأو الغموض  الشفافية لا تعمل فقط على نشر المعلومات وفك نجد أنّ ومماّ سبق     
 لجمهور فهمهايمكن ل ريقةومحاربة الفساد خاصة الفساد الإداري، بل تسعي إلى تنظيم المعلومات بط

يت من ف وفي بمكشو  غير الإدارية بشكلالإدارية و  الأعماللكون الشفافية يراد منها ممارسة 
  .الزجاج

  للشفافية ةالتطورات التارʈخي -ثانياً 
قانون حرية المعلومات  في لالأوّ يكمن الحدث : ﾖرزة بثلاثة أحداث "الشفافية"ارتبط تطور    

يرتبط بمطالبة المؤسسات الدولية والمنظمات غير ف انيالثّ  االأمريكي وقانون شروق الشمس ومغيبها، أمّ 
زمات الأالحكومية العالمية بضرورة تجنب السرية المفرطة في أعمال الحكومات والشركات أعقاب 

يرتبط ﾖلثورة التكنولوجية وسهولة انتقال المعلومات وسرعتها في  الثالثّ قتصادية لدول محددة، والا
  .  )18(انتشارها

لعصر ا تلف فيتخ هالجع ،التي عرفتها الشفافية خاصة التطور التكنولوجيكل هذه التطورات و 
 و الإدارة.تمع أ اĐفيالقديم والعصر الحديث لكون الزمن يتغير وتظهر فيه تطورات عديدة سواء 

 ࡩʏ العصر القديم  -1
 ن الحالي، فقد كانت هذه المفاهيم موجودة منذ زمنرة الشفافية ليست حكراً على الزمفك  إنّ 

بعيد، حيث كانت تستخدم في إدارة اĐتمعات القديمة، فالشفافية هي جزء من قيادة نزيهة وأخلاقية، 
زاهة والشجاعة حيث يجب على القائد أن يكون صادقًا وشفافًا في تعامله مع الناس، وأن يتحلى ﾖلنّ 

اĐتمعات الصحية  في اتخاذ القرارات الصعبة، في النهاية فإن فكرة الشفافية هي أساسية في بناء
  .)19(والمستقرة، حيث تساهم في تحسين علاقات الناس مع بعضهم البعض

الإنسان عرف الشفافية منذ القدم ﾖلرّغم من أنهّ لا يوجد من يهتم ﾖلدراسات  نجد أنّ  
 وﾖلعلم، ولم يكونوا في زمن العولمة إلا أĔم قاموا ببناء دولهم وعرفوا كيفية تسيير شؤوĔم وحكمهم

                                                 
ﾖلأداء الوظيفي: دراسة ميدانية للموظفين الإداريين في شركة الاتصالات الخلوية ، الشّفافية الإدارية وعلاقتها رفيق عبد الحميدالفالوجي  -18

الإدارية،  الاقتصاد والعلوم ال، كليةالأعم الفلسطينية(جوال)، رسالة لاستكمال درجة الماجيستر في الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم إدارة
  .12ص.  ،2014جامعة الأزهر، غزة، فلسطين، 

 يل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: القانون العام،، الإدارة ﾖلشفافية كآلية لمكافحة الفساد الإداري، مذكرة لنسيف الدينبوخسارة  -19
  .14، ص.2020سكرة، ب -: القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرتخصص
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، والخليفة عمر بن عبد العزيز )20(تسيير الإداري فيهمالويعود ذلك إلى وجود الشفافية في ذاēم وحسن 
ى أمير المؤمنين إن مدينتنا قد خربت فإن رأ": قال ومثال على ذلك حيث قال حين كتب له أحد ولاته 

"إذا قرأت كتابي هذا فحصنها ، فرد عليه الخليفة في كتاب يقول فيه: "فعل ها بهرمّ يمالا  اأن يقطع له
وđذا نقول حتى وإن لم تكن هناك شفافية  .)21("، و السلامتهامرمّ  هفإن ظلمﾖلعدل، ونق طرقها من ال

  مكونتها كانت موجودة. أنّ مثلما هي بمفهومها الحالي إلاّ 
 ࡩʏ العصر اݍݰديث -2

التدفق المفتوح للمعلومات في   إطارتعود لزمن معين في  ﾖلشفافية لقد كانت هناك مطالبات  
من خلال قانون صدر عام   đذا الموضوعطالبين مجال السياسة والاقتصاد، وكانت السويد أول الم

استغرق الأمر قرنين قبل أن تبدأ بلدان أخرى بمتابعتها، بحيث أن أهمية الحصول على و ، )22( 1976
، قد  -ذين صانوا الدستور الأمريكيأحد اللّ - "جيمس ماد يسون"المعلومات كان مبتغى الجميع، وكان 

  .)23(الديمقراطيةﾖلنّسبة لتحقيق  المعلوماتالحصول على عن أهمية آنذاك كتب 
ا فيما يخص مجال القطاع الخاص فقد وجدت الشركات نفسها أمام مطالب للكشف عن أمّ 

معلوماēا وبياēﾙا المالية، لكن بعد الحرب العالمية الثانية وبعد التوسع في البيروقراطية الحكومية وبروز 
ب الشركات والمنظمات الحكومية الدولية الكبيرة والتي كانت ﾖستطاعتها وعلى استعداد لحج

الأمر ارتفاع درجة السرية في مجال الأمن القومي،  إلى ىأد مماّ المعلومات عن اĐتمع والمؤسسات،
لكن بعدها جاء قانون حرية ، للشفافية في الولاﾚت المتحدة الذي أثر على الوضع التقليدي

  .)24(1996عام المعلومات في 
التسعينيات  جاء في شفافيةلﾖالانفجار الحقيقي للمطالبة العالمية  إلا أن ،كل هذامن   غمرّ ﾖل 

لإدارة، ية في اية السر نهالوهري الجسبب الالباردة  الحرب تمن القرن الماضي وفي نفس الوقت كان
جهزة أدني، وظهور تمع الماĐ حيث كان انتشار الديمقراطية بمعاييرها ووجود القوة المتزايدة لمنظمات

  .اطنام المو ها أمالتي كانت بدورها عامل ضغط على الحكومات لنشر معلومات وعلنيتالإعلام 

                                                 
20- Voir : PIRAUX Alexandre, « La double nature de la transparence dans l’administration », CRAIG, 
Vol. 1, N° 2, Belgique, 2015, p.8. 

   .10، ص.المرجع السابق ،سيف الدينبوخسارة  -21
22- PIRAUX Alexandre, Op.cit., p.9.    

  .15.المرجع السابق، ص ،سيف الدينبوخسارة  -23
24- PIRAUX Alexandre, Op.cit., p.9.    



ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية للشفافية  النّظري التأصيل الفصل الأول:   
 

14 
 

وفي الوقت نفسه كانت هناك مطالبة للمستثمرين ﾖلكشف عن الحساﾖت المتعلقة ﾖلشركات  
سرية من طرف شركات تمارس الحيث كانت  ،1997الوطنية وذلك في أعقاب الأزمة الأسيوية عام 

سبة للسياسيين والإداريين حول وجهات النظر ﾖلنّ في ، وبعدها ظهر تضارب ةالأسيويوالحكومات 
درجة الشفافية ومقدار الانفتاح الذي يجب أن تكون عليه من حيث تدفق المعلومات، في حين أنهّ 

ن ثمّ  . وهناك منهناك من طالب ﾖلتدفق المفتوح للمعلومات وهنالك من طالب بتقييد الشفافية
الشفافية يجب أن لا تكون مطلقة لأنه هناك معلومات  ا سبق نجد أنّ ممّ . شفافيةالن رية وهناك ثمّ سّ ال

يجب الإفصاح عنها من طرف الإدارات والحكومات والمؤسسات إلا أنه هناك معلومات لابد من 
  . )25( سريتها وعدم نشرها بسبب خطورēا وأهميتها

عالم  سمة في خلقأداة حا منها تجعل ،الجهود في إرساء الشفافية هذه كلإن  وبشكل عام، 
 من ركةلحاهذه ضل ، وبفعتوسفي التطور والومستمرة قائمة ومازالت الجهود ديمقراطية، التحكمه أصول 

 التطورات سيتم تحقيق مستوى أعلى من المسائلة في جميع أنحاء العالم.
  اɲيالفرع الثّ 

  أنواع الشفافية
 وهذا ما يدعى ةالإدار  على للشفافية أنواع لا بد منها لتبيان طرق سير الأعمال ودرجة فعاليتها

العالمي و ستوى المحلي لى المعمهمة  الشفافية عبارة عن أداة تنظيمية ، كما أنّ )(أولاً  الداخلية ﾖلشفافية
  .  )(ﾘنياً فافية الخارجية لشّ ﾖ وهذا ما يسمى

  الداخليةالشفافية  -أولاً 
والإدارة، والتي  الأفرادنتيجة أفعال التواصل التي تتسم ﾖلفعالية بين  "الشفافية الداخلية"تعتبر  

رجة التي توصل لها المستخدمون في معلوماēم الضرورية للقيام بمسؤولياēم والتزاماēم، بحيث تعكس الدّ 
والمؤسسات غرضها زرع  الأفرادتضمن فعالية هذه الاتصالات تدفق المعلومات بشكل حر بين 

  .)26(قة والأمانة فيما بينهممستوى عال من الثّ 
شكل حر داخل أيضا أĔّا نوع من أنواع  تدفق المعلومات ب "الشفافية الداخلية" يعرف عنو 

قة والمشاركة في جميع العمليات الإدارية المختلفة، وتكون غايتها لتعزيز الثّ الإدارات، مع سعيها 

                                                 
   .16، ص.المرجع السابقسيف الدين، بوخسارة  -25
  .18فهيمة، المرجع السابق، ص.، بن لكحل كهينةيت عمرواي أ -26
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ﾖلسعي لتوفير المناخ أو الطابع التنظيمي المناسب على جميع  مستوﾚت الإدارة التي لابد من الداخلية 
حسب  الآزمةللقيام بمهامهم، مع توفير المعلومات  الجميع قة بينأن يكون فيها نوع من المصداقية والثّ 

ة تتواصل بصورة يالإدارات التي تتمتع ﾖلشفافية الداخل متطلبات العمل لكل مستوى، حيث نجد أنّ 
شراكهم في ، بل تقوم ϵة معهمير العاملين معها فهي لا تتعامل ﾖلسّ  الأفراددائمة ومستمرة مع كافة 

على المستوى  ةالديمقراطي بناءزاهة في التعامل و ، بغرض تحقيق الشفافية والنّ صناعة واتخاذ القرارات
  .)27(الإداري
السلوكيات المتبعة داخل الإدارات، ويكون ذلك من مجموعة من  كما نجد أيضا أĔّا عبارة عن   

خلال توفر الإطار التنظيمي المناسب للعمل، وعن طريق تفاعل الإدارة والعاملين فيها، ويجب ألا 
تكون سرية في العمل، والغرض من كل هذا هو المشاركة في صنع القرارات ورسم الطريق لسياسة 

الإدارة ستحقق  ، وﾖلتالي فانّ اطية الإداريةقر يممن الد ممارسة ذاك العمل والذي يحقق بدوره نوع
  .)28(العاملين عندها مع مراعاة المساواة في التعامل بينهمللأفراد وتضمن توفر المعلومات 

تها تظهر بطبيع اخليةفإن الشفافية الد "عبد الله بن عوض الشهري"وبحسب ما عرفها الأستاذ 
س علومات، وتعكلحر للمدفق ايات الاتصال المتسمة ﾖلفعالية والت"مجموعة من نتائج لسلوكعلى أĔّا : 

فراد وأهداف اف الأق أهدالدرجة التي توصل لها العاملون فيها للحصول على معلومات الضرورية لتحقي
سسة، وذلك ل المؤ قوق داخويعتبرها أĔّا: ترتبط ﾖلقضاﾚ الدستورية التي تضمن حكما ،  الإدارة"

توفرها  التي لابد منđا، و  تتسم و الثقة والمشاركة في جُلّ العمليات والسلوكيات التيبتعزيز الشفافية 
لعاملين اتمر مع كل مسمع إلزامية التواصل بش للإدارة،حسب مستوﾚت ومتطلبات العمل الضرورية 

داخلية ال ﾖلشفافية لالتزام، وافيها، والتي لا تعمل معهم ﾖلسرية وسعيها لإشراكهم في صناعة قراراēا
امل كح بشكل  لتوضياشاركة القرارات بل لابد من بملا يتم فقط من خلال مناقشة الأفكار ولا 

  .وصريح لكل ما يتعلق ﾖلمؤسسة أو الإدارة
التزامات القائد  تعزيزوغاية كل ذلك هو تحقيق نتائج ممتازة وخلق الثقة بين أفراد المؤسسة و  

ا يجعلهم ينخرطون بسهولة في مهامهم وفهم المهام المطلوبة منهم بما لا ، ممّ العاملين فيهااتجاه المؤسسة و 

                                                 
  .9و 8المرجع السابق، ص. عماد،، والي فاتح بولوفة -27
  .222، المرجع السابق، ص.المنديل، ﾙظر احمد صالح عبد عايدالعجيلي  -28
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وهذا ما يؤكد   .) 29( المؤسسات وجود هيكل ينظم كل أعمالهم داخل يتعارض مع سياسات العمل مع
  .)30(عملية تفكيك للعمل العام":"  ﾖعتبارها  » Chevallier Jacques «" شوفالي جاك"  قول  الأستاذ

  الشفافية اݍݵارجية  -ا ثانيً 
إنّ الشفافية الخارجية أداة تنظيمية لها قيمة وأهمية ﾖلغة، ونجد في هذا السياق الكثير والعديد 

ول النامية اتبعت قوانين غرضها من الدول كالولاﾚت المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوربي، والدّ 
الفساد في الإدارات، بغرض حماية الحقوق  الكشف على كل ما هو مستور هدفه التقليل من مخاطر

منظومة معينة، đدف  ناهابتوت تلتزم đان تحسين الخدمات الحكومية التي ع والزﾚدة ميالمدنية والتوس
مدى استعمال المعلومات التي يزودها النظام وذلك المبنية على قياس مدى تحسن أنظمة الشفافية 

ﾖ31( قياس درجة شفافيتهالاستناد إلى معايير معينة ودقيقة ل(.  

أĔا عملية تنظيمية تربط اĐتمع الخارجي سواء كان أفراد أو  تعنيونجد الشفافية الخارجية 
مؤسسات أو جماعات، ويكون ذلك عن طريق نشر الإدارة معلومات صحيحة ودقيقة عما تقدمها 

ذلك عن ϥعمالها، و وﾖت من خلال قيامها من خدمات، وتقوم ϵظهار ما تواجهها من عقبات وصع
لمناقشة وتصحيح المعلومات ويكون ϥسلوب ديمقراطي يعزز عمل الإدارة ها للرأي العام طريق إظهار 

   .)32(لدى اĐتمع الخارجي، وهذا الأسلوب يضمن تحقق حسن سير الإدارة أولا ومصلحة الأفراد ﾘنيا

 يحتاجها مات التيلمعلو على ا حصول الجمهورعن الشفافية الخارجية عبارة  وبمعنى آخر نجد أنّ 
ت التي نشر المعلومابجة فقط لخار حول البرامج الإدارية ومشاريعها للاستفادة منها، ولا ēتم الشفافية ا

لتي لمستقبلية واشاريع االم تم إنجازها أو تتوصل إليها وما تحققها فقط، وإنما تنشر المعلومات حول
ارجة افية الخلشفترتبط اات في الوقت المناسب، و ستقوم بتنفيذها، وكما تسعى لنشر المعلوم

لمنظمات وما اعات أو لجمااﾖلمؤسسات والإدارات بشكل أساسي Đﾖتمع الخارجي، سواء ﾖلأفراد أو 
  .لاحتياجاتتقدمه من خدمات من خلالها تلبي جميع ا

                                                 
، ص. 2020عوض الشهري، المؤسسة الإدارية في المؤسسات التعليمية، دار اليازوري العلمية للنّشر والتوزيع، عمان، الأردن، عبد الله بن  -29
  .   42و 41

30- « Processus de décomposition de l’action publique », CHEVALLIER Jacques, « les 
fondements de droit administratif à l’épreuve de l’Europe »,In RAIMBAULT Philippe  (s.dir.),La 
puissance publique à l’heure européenne, Dalloz, Paris, 2006,p.47.  

  .16المرجع السابق، ص. ،فهيمة ، بن لكحلكهينةيت عمرواي أ -31
  . 222، المرجع السابق، ص.المنديل ، ﾙظر احمدعايدعبد العجيلي صالح  -32
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سؤولية المون وعلى الإدارة أن تعتمد وتطبق فكرة أن الأفراد هم من يقومون ϥدوارهم ويتحمل 
نحوى تلك المؤسسة، ويكون عن طريق نشر المعلومات الصحيحة وكل ما تواجهها من عقبات 

أثناء أداء مهامها وتقبل الانتقادات سواء الإيجابية منها أو السلبية، وتتبع إدارة هذه  وإخفاقات
للمناقشة مع في التعامل مع القضاﾚ، ويكون ذلك من خلال طرحها  يالديمقراطالمؤسسات النهج 

قة والمصداقية  المعلومات للمجتمع الخارجي عن طريق إتباع أساليب متنوعة مع مراعاة وتعزيز الثّ يرتوف
سيشعر بدوره انه شريك في العمليات التي تؤديها المؤسسات، والشفافية  الدى اĐتمع الخارجي لذ

  .)33( الخارجية تتطلب الوصول المفتوح للمعلومات للعامة

العديد من الأدبيات فعالية الاتصال ﾖلشفافية الخارجية  كون  أن الإدارات  تكون  كما ربطت
قة مع حرصها على ضمان الدّ  منفتحة و تستخدم طرق اتصال مناسبة لإيصال المعلومات للعامة،

صداقية، نجد العلاقة هنا تتصف ﾖلانفتاح والوضوح في نظامها وتبدي بذلك الاهتمام ﾖلمشاركة المو 
 .)34(ن الاستفادة من الخدماتوضما

Ĕّما متكاملتان، أمن هنا نجد أن الشفافية الداخلية والشفافية الخارجية لا يمكن الفصل بينهما و 
ة يعني البنية الخارجسبة للشفافية الخارجية فتفالشفافية الداخلية تعني البيئة الداخلية للإدارة، أما ﾖلنّ 

بين هذين المنطلقين، وكل  ارتباطيةمع الطرف الخارجي، وﾖلتالي هناك علاقة  فيها الإدارةالتي تتعامل 
منهما يؤثر على الآخر أي كعلاقة مؤثر بمتأثر وﾖلتالي هذا سينعكس على تحقيق رسالة الإدارة 

  .)35( وأهدافها

  اɲيالمطلب الثّ 
  رصد مفɺوم الإدارة العمومية

تعتبر الإدارة العامة مرفق عام، يمنح له الشخصية المعنوية لكي تمكنه من الاستقلال في إدارته 
وذمته المالية عن السلطات الإدارية التي يتبعها، مع خضوعه لإشراف هذه السلطات ورقابتها، وهي 

                                                 
  .41و 40الشهري، المرجع السابق، ص. عبد الله بن عوض  -33
  .10عماد، المرجع السابق، ص. بولوفة فاتح، والي -34
  .10المرجع نفسه، ص.  -35
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د ﾖلإدارة رصد المقصو وفي هذا السّياق سنحاول  .)ϵ)36نشائهاولة عبارة عن هيئة عامة تقوم الدّ 
  .(الفرع الثاّني)ج على وظائفها ، ثم نعرّ ل)(الفرع الأو العمومية 

  ل الفرع الأوّ 
  المقصود بالإدارة العمومية

إنّ تحديد المقصود ﾖلإدارة العمومية أمر في غاية الأهمية ذلك لأĔا تمثل هدف الدّراسة  
"Objet" 37(التي نحن بصدد دراستها، وهذا التحديد ليست بتحديد سهل كما يبدو في أول وهلة(، 

 ةد على مدى ضرور يالعلوم الاجتماعية التي جاءت للتأك تدخل في طياتالإدارة العمومية  حيث أنّ 
 هميتها، أ(أولاً)وđذا سنبين تعريفها ،في كافة أبعاد الحياة البشرية ومدى أهميتها في اĐتمع هاوجود
    .( ﾘلثاً)تي تقوم عليهاوأهم العناصر ال، (ﾘنياً)

  ةȖعرʈف الإدارة العمومي -أولاً 
تنفيذ السياسة العامة  إلىشاطات الحكومية التي ēدف يقصد ﾖلإدارة العمومية كل الأعمال والنّ 

على  في الدولة، ويتم تنفيذ هذه الأعمال ﾖستخدام الجهود البشرية والوسائل المادية ﾖلاعتماد أساساً 
، والإدارة بصفة )38(التخطيط والتوجيه، الذي غايته تحقيق الأهداف بكفاية وفعالية عالية ومضمونة

الحاجيات العامة   لتلبيةأوُكِْلت إليها السلطة  التي عامة تشمل كل الهيئات العامة المركزية أو المحلية
  .)39( زمةمع توفر الوسائل  اللآ  بصورها المختلفة

العمومية بتعدد وجهات نظر الباحثين وزاوية معالجتهم التي قدّمت للإدارة تعاريف التعددت  
ع العامة، يϵنجاز المشار علق تالهدف العلمي الذي ي" Ĕّϥا:  « woodrow Wilson » للموضوع، فقد عرفها

بما يتفق مع رغبات اĐتمع واحتياجاēم، فبواسطة الإدارة العامة توفر الحكومة حجات اĐتمع التي لا يمكن 
  « DR . Leonard» ، «D . White » للباحثين ﾖلنّسبةأمّا  ، للفرد الوصول إليها ويعجز عن الوفاء đا"

                                                 
، دار الثقافة للنّشر والتوزيع، 50النّشاط الإداري، ط.الطهراوي، القانون الإداري: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، هاني علي  -36

  .276، ص. 2014عمان، الأردن، 
محمد عثمان، أساسيات الإدارة العامة، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، ، حسين عثمان عبد الوهابمحمد رفعت  -37

  .10، ص.2000الإسكندرية، مصر، 
أفاق علمية وتربوية، تعريف الإدارة العامة ونشأēا قديما ومراحل تطورها حديثا، وثيقة منشورة على الموقع الالكتروني: فريق تحرير موقع  -38

https://al3loom.com،  11: 11، على الساعة 2023أفريل  18أطلع عليها في.  
عبد الهادي،" أخلقية الإدارة العمومية كآلية لتقويم السلوك الإداري في الجزائر"، مجلة الأستاذ الباحث عباد  نصر الدين،بن سادات  -39

  .299و 298، ص. 2022، 01، العدد 07للدراسات القانونية والسياسية، جامعة مسيلة، اĐلد 
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العمليات التي هدفها إنجاز وتنفيذ السياسة العامة التي تعلنها  " جميع:أن الإدارة العامة هي فيرﾚن
"تنسيق الجهود الجماعية لتنفيذ  ا:بقوله أPROF .Pfifner »  ّĔ »ويضيف الباحث  ."السلطات المختصة

تقوم به الحكومة من أجل تفعيل  العمل الذي" ا :Harveywalkr »  ّĔϥ » في حين يراها ،"السياسة العامة
وعليه فإن الإدارة العامة هي عبارة عن مجموعة من اĐهودات الجماعية و عمليات دارة، يسمى الإقانون 

إدارية تسهر عليها المؤسسات الخدماتية العمومية، غرضها تنفيذ السياسات العامة للحكومة وتحقيق المصلحة 
  .)40("العامة للمواطنين

  أɸمية الإدارة العمومية -ثانياً 
 أو في جميع الأنشطة الإنسانية بصورةتلعب الإدارة العمومية اليوم دورا هاما نظرا لتواجدها 

ϥخرى، وتكون مجلات تطبيقها متعددة ومختلفة ﾖختلاف مجالات الحياة، سواء كانت أعمالها رسمية 
حكومية، وكما ēتم أيضا الدولة بتطبيق السياسات العامة التي غير أعمال حكومية أو  ،رسمية غيرأو 

الأفراد  تمهاراتسير وتخطط لهذه الأعمال، والإدارة بدورها تقوم بتحديد وتحقيق الأهداف بتجميع 
  .  )41(مع استخدام كافة الموارد المادية الأخرى

فإنّ أهمية الإدارة العمومية تحدد ﾖلنّظر للمهام العديدة الملقاة  "بطاط نصيرة"وحسب الأستاذة   
وتحقيق الرّفاهية الاجتماعية، وتقديم الخدمات على عاتقها في سبيل تنفيذ السياسة العمومية، 

دت الوظائف التي Ϧديها الإدارة كلما زادت أهمية الدور االعمومية، وزﾚدة كفاءة الحكومة، فكلما ز 
إحدى أهم الركائز لتطور اĐتمعات، وﾖت من بذلك أداة لتنفيذ سياسات الدولة، فهي الذي تلعبه ك

الثابت أن الإدارة الجيدة مع إمكانيات مادية متواضعة يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل من تلك التي 
  . )42(تؤدي إليها إدارة سيئة تتصرف في إمكانيات أكبر

الملقاة على موعة المهام Đ أيضا تسند  نجد أĔّا الجزائرية  الإدارة العموميةوإذا سئلنا عن أهمية  
التربية أو العدالة أو حة الصّ سواء في كل حسب اختصاصاēا ونطاق صلاحياēا،   اتجموع الإدار 

                                                 
مجلة الباحث في العلوم الإنسانية  تطبيق الإدارة الالكترونية فيها"، واستراتيجيةبولقواس،" الإدارة العمومية في الجزائر زرفة سامية، منزر  -40

  .30، ص. 2020، 01، العدد 12والاجتماعية، جامعة ورقلة، اĐلد 
، محاضرات في مادة مدخل لإدارة الأعمال، ألقيت على طلبة السنة الأولى قاعدة التعليم المشترك، كلية العلوم الهاديبوقلقول  -41

  .07، ص.2015-2014 ،نابة، السنة الجامعيةع -جامعة ﾖجي مختار والتسيير والعلوم التجارية،الاقتصادية 
تسيير الإدارة العمومية في الجزائر بين خصوصيات التّسيير العمومي ومتطلبات المناجمنت العمومي"، مجلة المؤسسة بين ، " نصيرةبطاط  -42

ة بين الخدم ات المؤتمر الدولي بعنوان: المؤسسة، العدد الثالث والخاص بفعالي01، اĐلد 2الخدمة العمومية والموارد البشرية، جامعة البليدة 
   .396و 395، ص.2015، ة الموارد البشريةالعمومية وإدار 
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والخدمات الاجتماعية وغيرها، فهي عبارة عن ترجمة لسياسات وأهداف الحكومة والإدارات المركزية 
العامة، والإدارات العمومية عبارة عن ذريعة تقوم من خلالها الدولة بتوفير بمنطلق تطبيق مبادئها 

الخدمات العمومية لأفراد اĐتمع، ونجد أهميتها أيضا تكمن في تنفيذ السياسات العمومية وتحقيق 
الرفاهية الاجتماعية عن طريق تقديم وتلبية متطلبات والحاجات العامة، فكل هذه المزاﾚ والفوائد من 

، وﾖلتالي يمكن اعتبارها من المؤسسات القاعدية التي يرتكز الجزائرية Ĕا تعزيز مكانة الإدارة العموميةأش
 .)43( ستوﾚت اĐتمعيةالمعليها اĐتمع لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في كل 

 وأرغب خم لا تضانجاز  العمومية تكمن في كوĔا تقف وراء كل الإدارةأهمية  نجد أنّ وđذا  
 لأن سية لأي دولةيزة أسان ركالإدارة العمومية عبارة ع أنليس بمقدور المؤسسات الأخرى القيام به، و 

  لا تمارس بصورة عشوائية.   هذه الأخيرة
  العناصر المشɢلة للإدارة العمومية  -ثالثاً 

مشروط في  وسيرها شاطهافن ،كما بينا  دولة ﾖلنّسبة لكلّ ا حيوﾚ تلعب الإدارة العمومية دور 
ض ؤولين الأغراقق المسا يحخلالهمن و  وعية التي تؤدي đا الإدارة العمومية وظيفتهاجانب كبير ﾖلنّ 

 )1(ر البشري ا العنصوهما، لههم عنصرين أعلى  ذلكبالمستهدفة ﾖلفعالية والكفاءة لأعمالها، وترتكز 
   .)2(العنصر المادي و 
  العنصر الȎشري -1

، والذين يقدمون على حسن أداء يع الموظفين ﾖلإدارات العموميةجم يشمل العنصر البشري
 يمكن التي لا استخدام أحسن الإمكانياتيسهرون على قواعد و العلى أفضل يقفون و ، متنوعة مهام

يكن الموظفون فيها يتمتعون ، وإذا لم أعمالهاة، وانتظام حسن سير الإدارة العمومي بدوĔا الوصول إلى
الموظفين  كما على هؤلاء و الوصول إلى شيء من ذلك.  نستطيعلن بكفاءة عالية وتكوين سليم 

ربط سياسة  وتعنييمثل الحاسة السياسية  لالأوّ الاعتبار اة اعتبارات أساسية وهي أن يكون مراع
يمثل الصالح العام وهو العمل لصالح اĐتمع  انيالثّ التنفيذ ϥهداف السياسة العمومية المقررة، والاعتبار 

هو العلاقات العامة أي اعتبار الموظف هنا همزة وصل للمواطنين والإدارة  الثالثالدولة، والاعتبار  و
  . )44( العمومية

                                                 
 .32بولقواس، المرجع السابق، ص. زرفة سامية،  منزر -43
  . 396 نصيرة، المرجع السابق، ص.بطاط  -44
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  العنصر المادي -2
ا تستخدم  أيضا فإĔّ  ةالمختلف أعمالهاذين يتولون انجاز تعتمد على موظفيها اللّ إذا كانت الإدارة 

هوض بمهامها، سواء تمثلت في عقارات أو منقولات، وأيضا نجد العنصر نها من النّ المادﾚت وما يمكّ 
الوطنية، ويضيف بعض المفكرين  والأملاكالمادي يشمل كل ما يدخل في نطاق الأموال العامة 

صوص القانونية والأجهزة الإدارية القانوني الذي يتمثل في السلطات والقدرات التي تخولها النّ  العنصر
  .)45(شاط الإداريجل استعمالها في ممارسة النّ أمن 

  اɲي الفرع الثّ 
  وظائف الإدارة العمومية

قيادة هداف و ق الأللإدارة العامة مهام تخطيطية وتنظيمية تتعلق بكل ما هو ممكن لتحقي
ا تقوم لقيادية لأĔاحية االنّ  الإدارية، وتكون وظائف الإدارة العمومية متزامنة ومتداخلة من الأعمال

بقصد تلبية  تنفيذهامة و ز مراقبتها في استعمال الوسائل اللآبتوجيه وإصدار الأوامر وتنفيذها مع 
، ﾘنياً)(نظيم التّ ، )(أوّلاً خطيطالتالحاجيات العامة للمجتمع، وﾖلتالي فوظائف الإدارة العامة تكمن في 

  .(خامساً)نسيقالتّ أخيرا و ، (رابعاً) قابةالرّ  ،(ﾘلثاً)وجيهالتّ 
 خطيط التّ  -أولاً 

للتفريق بينه وبين أنواع النّشاطات الإدارية "التخطيط" تعددت المحاولات التي أجريت لتعريف 
التنبؤ بما "  :في الواقع هو "التخطيط"أنّ  »  « Fayol Henri "فايول هنري" الأستاذ الأخرى، حيث يرى

فيقول إن   « koontz Harold»  ""كونتز هالندا أمّ  ،سـيكون عليـه المسـتقبل مـع الاسـتعداد لمواجهتـه" 
ومتى يمكن عمله؟ ومن الذي سيقوم  " التقريـر المقـدم لمـا يجـب عملـه وكيـف يمكن عمله؟هو: "التخطيط"

 "بير جيرون كما و يعرفه الأستاذ ،"الفجوة بين مـا نحـن فيـه ومـا نرغـب في الوصـول اليهﾖلعمل، وهو يغطي 
تلك العملية الـتي تسـمح بتحديـد الأهـداف " :على أنهّ عبارة عن « Bergeron Richard » رد"اريش

العمليـة الـتي مـن  ":ϥنهّفه أيضا و كمـا يعـر  "،ه الأهـدافالمرجـوة والوسـائل الأكثـر ملائمـة لتحقيـق هـذ
  .  )46( في الوظائف الإدارية" زمة للمنظمة وتحقيقهارورية واللآخلالهـا يـتم تحديـد الأهداف والموارد الضّ 

                                                 
  .396نصيرة، المرجع السابق، ص.بطاط  -45
، "عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر من خلال تطبيق الإدارة الالكترونية ودورها في تحسين خدمة المواطنين"، مجلة فتيحة فرطاس -46

  .308، ص.2016، 15، العدد 02الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، اĐلد 
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فإذا انعدم التخطيط ولم يتواجد يصبح العمل ارتجاليا وتصبح القرارات بدون جدوى، فنحن 
طات، فبدوره يعتبر اشيقوم ﾖلاهتمام بكلّ النه بحاجة  للتخطيط بسب عدم التأكد من المستقبل لأن

أول وظيفة من الوظائف الإدارية وهو عنصر فعال في عملياēا، وله الأولوية في حال وجود حوادث 
دة التي سيتم đا النّشاط، فبالتخطيط يمكن للمسؤولين في الدّولة أو المنظمة الموبغرض التقليل من 

 . )47(والإعداد للطوارئ ورسم الطريق للأنشطة ومتابعتهاظر إلى الأمام وتوقع الأهداف النّ 

  نظيمالتّ -ثانيا
عامل مع تم ﾖلتيث يهحمن أهم العمليات والوظائف الإدارية بعد التّخطيط،  "التنظيم"يعتبر 

ثير Ϧحيات، ويكون الصّلا توزيعو لها القيام ﾖلمهام لتحقيق أهداف معينة  وكلّ الأفراد والجماعات التي 
ملية رة عن عافالتنظيم عب عال،فالعملية التنظيمية مباشرة في العناصر الإنتاجية وإنجاز الأعمال بشكل 

رى، وهو حدة ϥخل وامتلازمة للأنشطة الأخرى ويقوم بتحديد مكوﾙت الجهاز الإداري وعلاقة ك
لوظائف اإحداث  حيث ة الهيكل التنظيمي ووسيلة أو أداة للمساعدة على تحقيق أهدافه منبمثاب

  .العامة وتصنيفها
ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة للوصول إلى الهدف بطريقة أفضل وϥسلوب  "نظيمالتّ "و  

بعيدا عن الازدواجية، ، فهو بدوره يحقق عدة فوائد كتحقيق الانسجام والتوافق في تنفيذ الأعمال أأكف
  . )48(وتحقيق الاستفادة من القدرات وإمكانيات الفرد، وكذا تحقيق التنظيم الدقيق للعلاقات بين الأفراد

  التوجيه - ثالثاً 
أو  ذ العملتنفيبوتنفرد هذه الوظيفة عن الوظائف الأخرى بخاصية وهي ارتباطها  تتميز

لاتجاه الذي اشري في الب النّشاط، بحيث يصبح من الضروري أن تمارس الإدارة مهام التوجيه للعنصر
لإداري في لجهاز ااساع يساعد على تحقيق الأهداف، وقد اتسعت أهمية التوجيه فيه وتضاعفت مع ات

ـرض غق ل علـى تحقيـتي تعمــة الـتوفيـق بـين نشـاط الجماع" ه:نّ أارات العمومية ويعرف التوجيه على الإد
   .عاملين"زمة للاللا مشـترك وبـث الانسـجام بـين أفرادها ويقوم ϵصدار التعليمات والتوجيهات

                                                 
الأنشطة، دار  ،الشريف، الإدارة العامة: المفاهيم، الوظائف طلال مسلطسندي،  طلعت عبد الوهاب، السواططلق عوض الله  -47

  .73، ص.2007الحافظ للنّشر والتوزيع، جدة، السعودية، 
، الشقري للنّشر 07خاشقجي وآخرون، الإدارة العامة: الأسس، الوظائف والاتجاهات الحديثة، ط.هاني يوسف النمر، سعود بن محمد  -48

   .162و161، ص. 2011والتوزيع، الرﾚّض، السعودية، 
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عملية التوجيه الإداري عن طريق أساليب متنوعة أهمها قيادة المرؤوسين من خلال  تحقيقويتم 
عن  لتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين، اختيار أساليب القيادة الفعالة، علىوالقدرة الحسنة  المبادرة

 بينهم  التواصل الفعال فيمايرطريق تحفيزهم بما يتناسب مع احتياجاēم ورفع روحهم المعنوية، وكذا توف
)49 (.   

  قابةالرّ  -راȊعاً 
مدى نجاح   تحديدفيئيسي من أهم عناصر العملية الإدارية لما لها من دور ر  "الرّقابة"تعتبر 

 قابة، فهيلرّ ينتهي ﾖو طيط وفعالية العناصر الأخرى في تحقيق الأهداف، ودورها يبدأ من عملية التخ
 ﾚت التي سبقس والغالمقايياالعمليات متطابقة مع  جعل الفعل أو العمل الموجه نحو" :بدورها عبارة عن

يا فهي و الدنألعليا اēﾚا مستو  لأنّ الرقابة جزء لا يتجزأ من العمل الإداري في المؤسسة، وكل ."وعينت
ة وتصحيح راقبة ومقارنريق لمء أو طعبارة عن إجرا "قابةالرّ "ة الرابعة في الوظائف الإدارية، تمثل العملي
ومقارنتها  ل الخططكاز  تم انج اذإعمال، بحيث على كل مدير مراقبة وحداته التنظيمية في أداء الأ

ﾖ إليهصل لأداء المتو.  
تنفيذ ن الّ أد من تأكالالعملية الإدارية الفرعية التي بموجبها يتم " :اأĔّ أيضا على  الرّقابة فوتعرّ  

التعرف على المشكلات تسهل ن أهمية الرقابة تكمن في كوĔا أ، ونجد "الفعلي متطابق للخطط المدروسة
اد الحل لها وعلاجها والتأكد من تنفيذ الأوامر والقوانين إيجالتي تواجه الأداء وتعيق تنفيذ العمل و 

مع التأكد  والإسرافوالقضاء على كل التبذير  الأعمالوالتعليمات وكذا التحكم في تكاليف أداء 
  .)50(ةيالفرعية مع الرئيسمن ارتباط الأهداف 

 ɴسيقالتّ  -خامساً 
حام اللّ " :ه، وهناك من يراه أنّ "الرابط بين الأنشطة والأعمال المراد تحقيقها" :ϥنهّ"التنسيق"  يعرف

، ونجد أن التنسيق يعتمد اعتمادا وثيقا وكبيرا على "الذي يربط بين الأنشطة الإدارية و أقسامها وفروعها
قة في بيان الأهداف والخطط وسياسات توزيع المسؤوليات وتحديد العلاقات، واختيار الكفاءات الدّ 

تشرف على فعليات المنظمة، وتظهر أهميته في كونه أحد العناصر الإدارية الأساسية لأن أهداف التي 
                                                 

  .308فتيحة، المرجع السابق، ص .فرطاس  -49
عبد الحميد، تقويم العملية الإدارية في الوظيف العمومي الجزائري من منظور الحوكمة: دراسة حالة قطاع التجارة في الجزائر، أطروحة قادم  -50

التسيير،  وم التجارية وعلومية والعلقتصادمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، فرع: علوم التسيير، تخصص: إدارة الأعمال، كلية العلوم الا
  .44و 43.، ص2021أم البواقي،  - لعربي بن مهيدي جامعة
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م الجهود يتنظ الإدارة تتحقق عن طريق التناسق بين العديد من الأنشطة الإدارية المختلفة، ومن مزﾚه
راد تحقيقها وتحديد الجماعية وتحديد المدة لتنفيذ الأهداف والأعمال المطلوبة مع تحديد الأهداف الم

  . )51(زمةالوسائل اللآ

 الإدارة، ساسيا فيأورا دفي الأخير، نجد أنّ وظائف الإدارة العمومية الخمسة كل واحدة تلعب 
ظم لأمثل والمنتتسيير اى للولا يمكن الاستغناء على أي منها لكون أĔّا مرتبطة ببعضها البعض وتسع

  للإدارة العمومية والنّهوض đا. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .186و185ص.  المرجع السابق،مسلط الشريف، طلال عبد الوهاب سندي، طلعت عوض الله السواط، طلق  -51
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  اɲيالمبحث الثّ 

  الشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية أثر ممارسة
لشك لالاً دون مجو نشاط الإدارة أصبحت إنّ تفعيل مبدأ الشفافية في تسيير مختلف أوجه 

ز الذي من لمحور المتميثابة اهي بمإحدى القيّم الأساسية التي يجب على الإدارة العمومية الالتزام đا، و 
 (المطلبدارة طن والإلموااواطن، ما يولد علاقة متينة بين شأنه تحقيق تكريس الحقوق الأساسية للم

لجيد من التسيير التي تضيدة ا، كما وأن تفعيل الشفافية يعني الاستجابة لدعائم الحوكمة الرّشل)الأو 
  .ثاّني)ب ال(المطلللإدارة العمومية ما يجعلها تقدم أفضل الخدمات للمتعاملين معها 

  المطلب الأول 
  اݍݰقوق الأساسية للمواطنتحقيق تكرʉس 

 اقعي فيو والتنزيل ال واطن،ة تلازم منطقي بين الشفافية وتحقيق تكريس الحقوق الأساسية للمثمّ  
الفرع ( لى المعلومةنّفاذ إه ﾖلبتكريس وتيرة حقﾖنفتاح الإدارة العمومية على جمهورها  إطار ذلك يقضي

طن ومعبأة للموا الة تنصتإدارة حديثة وفعخلق đدف  وكذا حقه في مشاركته في صنع القرارل)، الأو 
وق الحق ستكريف، اني)(الفرع الثّ  من أجل خدمته وتواكب تطور حاجياته وتتفاعل مع محيطها

  .جوهر الشفافيةالأساسية للمواطن 
  الفرع الأول 

  المعلومة إڲʄتحقيق تكرʉس وت؈فة حق المواطن ࡩʏ النّفاذ 
ذ يف يتمّ اتخاكمعرفة   طنينيعدّ الحق في النّفاذ إلى المعلومة من أهم الآليات التي توفر للمو 

مح له ذلك لعمومية، ليسرافق اة المالقرارات المؤثرة في حياēم وكيفية التصرف في الأموال العمومية وإدار 
لى أسس عجتماعي والا ممارسة دوره التنموي والرّقابي من جهة، وϵعداد خطط عمل عملية وﾙجعة 

عن طريق  لك إلاّ كون ذولن ي، من جهة أخرى وبكلّ احترافية ﾖلاعتماد على معلومات دقيقةسليمة 
( لقراراتا تسبيب ،لثاً)(ﾘشروالنّ  ، التبليغ(ﾘنياً)الإعلام الإداري ،لاً)(أو على الوﾘئق والاطلاعالحصول 

  .)اً (خامسلى المحيط والعلنية، الانفتاح عرابعاً)
  عن طرʈق اݍݰصول والاطلاع عڴʄ الوثائق -أولاً 

، من أهم الآليات التي الوﾘئق الإدارية والاطلاع عليهاالحصول على  حق المواطن فييعتبر     
الجهاز الإداري، لكوĔا تمنح حرية وإمكانية الوصول إلى المعلومات تحقق ممارسة الشفافية وتعزيزها في 
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عسف في استخدامها،  التّ من وتقليل  اكم بسلطاē مع الإدارة على التحوالمصادر التي تساعد المتعاملين
كما يساهم حق الاطلاع على هذه الوﾘئق في تحقيق المساواة عن طريق الاعتراف لجميع المتعاملين 

الإداري، وﾖلتالي يتوجب التأكيد على أهمية حفظ هذا الحق لتحسين شفافية  الإعلاممع الإدارة بحق 
  .)52(وأخلاقيات جهاز الإداري

وكما يعدّ الحصول على المعلومات والشفافية من الأدوات الأساسية للديمقراطية، إذ لا غنى 
يكون ﾖلحصول  حتى حق المشاركة في صنع القرار –عنها من أجل تمكين مشاركة المواطنين الواعيين 
هاية إلى في العملية السياسية والإدارية وصولا في النّ  -على المعلومة أي تحصيل حاصل للولوج للمعلومة

صيانة حقوق الإنسان. ويعتبر الحصول على المعلومات جزء لا يتجزأ من أي نظام ديمقراطي حقيقي 
ية الحكم بشكل عام، ويضاف إلى لأنه يعزز مشاركة المواطنين ومساءلة الموظفين العموميين وشفاف

الاستبداد والفساد ذلك أنهّ يساهم في تعزيز احترام الأفراد لذاēم بصفتهم مواطنين، ويقلص من مخاطر 
لذلك يشهد عالمنا اليوم زﾚدة كبيرة في المطالبات بتوسيع نطاق الشفافية وحرية  وسوء الإدارة.

  . )53(المعلومات
  الإداري  الإعلامعن طرʈق  -ثانياً 

في  ضمانة أساسية تكرسها ممارسة الشفافيةنتيجة منطقية وحتمية و إنّ الإعلام الإداري هو 
ويتحمل  ، ضمانة تشكل واجباً ﾖلنّسبة للإدارة وحقاً ﾖلنّسبة للمواطن،تسيير أداء الإدارة العمومية

زاماēم، مسؤولية تعريف المتعاملين مع الإدارة بحقوقهم والت بواسطته سيير الإداريالقائمون على التّ 
سواءً كان ذلك  صلة بمصالح الجمهور،ومشاريعها التي لها  الإدارة وذلك ﾖلكشف عن نشاطات

  .)ﾖ)54لنّشر أو الإعلان أو التبليغ، وهذا ما جاء في عدة تشريعات
الآليات القانونية والحقوق الإعلام الإداري إلى ظهور مجموعة متنوعة من  واجب يؤدي 

و على أساس ذلك تلتزم الإدارة ϵبلاغ وتوظيف ونشر    .)55(الأساسية التي ēدف إلى ضمان فعاليته
                                                 

فرع: القانون العام، كلية الحقوق  ، علاقة الإدارة ﾖلمواطن في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،سليمةغزلان  -52
  .80ص.  ،2010ئر، الجزا -بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة

53- Francisco Cardona, Guides to good governance: Access to information and limits to public 
transparency, Norwegian Government Security and service Organization, No.04, 2016. pp. 03-20, On 
line: www.cids.no, p.03.  

سياسة الانفتاح الإداري على الجمهور في القانون الجزائري: بين مقتضيات الشفافية وقيود السرية"، اĐلة النقدية ، "محمد أمينأوكيل  -54
  .269ص.، 2022، 02، العدد 17للقانون والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، اĐلد 

55- « … Il apparaît au regard de ces éléments que le devoir d'information est, par essence, un principe 
abstrait donnant lieu à une diversité de mécanismes juridiques et de droits sous-jacents, ayant vocation à 
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جلّ المعلومات التي لها علاقة ﾖلمصير الخاص للمواطن، أو حتى تلك التي تكتسي طابعا عامًا ذات 
   .)56(الارتباط الجوهري بتسيير شؤون المحيط

المفروض اليوم على الإدارة العمومية والسلطات المحلية ليس فقط توسيع الحق في  إنّ التحدي
كل هذا يساهم  .)57(الحصول على المعلومة عن طريق الإعلام الإداري ولكن التوفيق بينه وبين السرّية

في تحقيق وتنمية الشفافية التي تعارض السرّية والاستبداد وكل أشكال الظلامية في المعاملات 
وتقوية روابط الثقّة والنّزاهة بين الإدارة والمواطنين، كما تخُلِّص المسؤولين والمسيرين  ،)58(سييروالتّ 

الإداريين من مسؤولية التحيُّز والمحاﾖة والمحسوبية، وتضع حدا للإفلات من المساءلة، كما تعزز فرصة 
خاصة مع توفر الميكانزمات العصرية و الرّقمنة  ،)59( الشعبية ومشاركة المواطنين في منع الفساد الرّقابة

  في التّسيير.
أثبت لنا ما تقدم أنّ الإعلام الإداري له وبوجه خاص أهمية قصوى في اكتمال الصفة المدنية 

، لدرجة أنهّ اكتسب في  من جهة ﾘنية فافية والديمقراطية الإداريةللشخص من جهة وتركيز بنى الشّ 
الحق وطابع الحرية العامة لما له من ارتباط بفعالية الحقوق الأخرى  ية طابعكثير من التشريعات الغرب

"قضية : و هذا ما جعل مجلس الشيوخ الفرنسي يصر على كونه. )60(لاسيما الحقوق السياسية والثقافية
  .)61(لإدارة الإدارة العمومية لأمورها" استراتيجيةتحدي للمواطن وفرصة 

  

                                                                                                                                                         
garantir son effectivité», Doc du juriste, « Le devoir d'information de l'administration dans ses relations 
avec l'administré constitue-t-il un frein à l'accomplissement de l'action administrative ? », 2022, En 
ligne : https://www.doc-du-juriste.com , Consulté le : 05-04-2023, à 12:00. 
56- RANGEON François, « L’accès à l'information administrative », pp.79-110, En ligne :  
https://extra.u-picardie.fr , p.109. 
57- Ibid., p.109. 

إفشاء ومنها سر الحياة الخاصة تجدر الإشارة، إلى أنهّ هناك نوع من الوﾘئق والمعلومات التي يحميها القانون صراحة ضدّ كل تسرب أو  - 58
ق المحمية لعمومي وسر الوﾘئلأرشيف اي وسر اوالسّر المتعلق ﾖلتحقيق القضائ بلوماسي، السّر العسكري والدّ الاستراتيجيوالسّر الاقتصادي 

لسياسية العلوم القانونية، لزائرية لجاĐلة اعبد الحفيظ، الحق في الإعلام الإداري: نشأته وتطوره"،  أوسكين ،التي تدخل ضمن السّر المهني
  .606، ص.1995، 03، العدد 32، اĐلد 1والاقتصادية، جامعة الجزائر 

المرجع السابق، سياسة الانفتاح الإداري على الجمهور في القانون الجزائري: بين مقتضيات الشفافية وقيود السرية"، " محمد أمين،أوكيل  -59
  .269ص 

    .605المرجع السابق، ص.عبد الحفيظ،  أوسكين - 60
61- Sénat, (Rapport d’information), Refonder le droit à l’information publique à l’heure du numérique : 
un enjeu citoyen,une opportunité stratégique, Tome 1,N°589, 2014,En ligne : https://www.senat.fr/rap  
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  شر والɴّ عن طرʈق التبليغ  - ثالثاً 

إتباع وسيلة  وسيلة من وسائل الإعلان المقررة قانوﾙً، وغالبًا ما يتمّ  "نشر القرار الإداري"يعَدّ   
نشر القرارات التنظيمية، بخلاف القرارات الفردية التي يجب أن تعُلَن إلى صاحب الشأن، حيث 

يدة الرسمية، أو نشرها في نشرها في الجر  طريقا عن حددت الوسائل لنشر القرارات التنظيمية، إمّ 
شر يتطلب إخطار الأفراد الصحيفة الخاصة، أو ϥي وسيلة أخرى حددها القانون، و يتضح أن النّ 

بجميع الوسائل المحددة، ويكون ذلك من خلال نشر التفاصيل ϥساليب مقررة  وينبغي أن يتضمن 
مفهومًا بشكل كامل ودقيق، ولا يجب شر للقرار، بحيث يكون جميع التفاصيل الهامة في صيغة النّ 

 ًﾚ62(، وعلى المتلقي أن يتأكد من أن التلخيص دقيق وشاملتلخيص القرار إلا إذا كان ذلك ضرور(.  

تجنب أي ل، وذلك خصيًاشأسلوب التبليغ الإداري عن طريق الإعلام ﾖلقرارات الإدارية  يتمّ   
عنيين يسهل ددين ومخاص محبمراكز قانونية لأش الأمرشك حول معرفة المعنيين đا، خاصة إذا تتعلق 

 تطبيقها، ولا هلك فورتست هذا على الإدارة حصرهم بذواēم لا صفاēم، وتتميز هذه القرارات Ĕϥا
  .لحكوميةوظائف ا الفييجب التأخير في إعلام المعني đا، خصوصًا في قضاﾚ التأديب والترقية 

يجب إعلام المعني đا شخصيًا نظراً لأثرها المباشر على هذه القرارات  ويشير القانون إلى أنّ  
راً حتى لحظة تطبيق يكون هذا الإعلام س أنحقوق المكتسبة للأفراد ومراكزهم القانونية، يجب 

 ﾙًلفعل، ويجب أن يتم إرسال نسخة من القرار إلى المعني به أو استخدام وسائل محددة قانوﾖ المضمون
الإعلام رسميًا  وسيلة محددة لإعلام المعني به، شرط أن يكون هذا إتباع التزام وللتبليغ، وعلى الإدارة 

 بعدها تنتهي مرحلة الإعلام هنا، وتبدأ مرحلة تطبيق المضمون ﾖلفعل لهذه القراراتو  ومثبتًا ﾖلأدلة،
)63(.  

  عن طرʈق Ȗسبʋب القرارات الإدارʈة-راȊعاً 
جزء جوهري من مضمون مبدأ الشفافية  "القرارات الإداريةبتعليل " أو ما يعرف "التسبيب" يمثل

أن  والحقيقةالذي يعتبر وسيلة أساسية لعقلانية النشاط الإداري، لإدارية الذي لا يقوم من دونه، و ا

                                                 
: دراسة مقارنة بين مصر والأردن، رسالة ماجيستير في القانون العام، قسم: الأفراديوسف العدوان، نفاذ القرارات الإدارية بحق رائد محمد  -62

  .45 -38، ص.ص. 2013القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
، 01، العدد 80، "سرﾚن القرارات الإدارية في مواجهة المخاطبين đا"، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، جامعة الجلفة، اĐلد مريةالعقون  -63

  .511ص. ، 2017جامعة مسيلة،
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وجوب الزاميتها ϵعلام  ، معالأخيرتلتزم في تصرفاēا بقواعد هذا  أنالإدارة في ظل دولة القانون يجب 
  .اتخاذ قراراēا لضمان حمايتهم من التعسف الإداريلأسباب أفرادها 
من بين الوسائل التي لا بديل عنها لممارسة رقابة مشروعية القرار الإداري،  "لتسبيب"اأي أن  

يلعب دورا فعالا في الحدّ من التعسف الإداري بما قد تمتلكّه من سلطة تقديرية،  هوكما نجد أيضا أن
الذي يمكنه مباشرة للاطلاع على  الإداريشخص ϥسباب القرار  إضافة أنه وسيلة هامة لإحاطة

 يسعى لتقويه "التسبيب" و أسباب القرار ليعمل على ترتيب أوضاعه لمعرفة أسباب القبول أو الرفض،

الثقة بين الإدارة والمواطن وتحسين العلاقة فيما بينهم وهو أيضا وسيلة لرقابة مدى مشروعية القرارات 
  .)64( وفعاليتها

  عن طرʈق الانفتاح عڴʄ اݝݰيط والعلنية الإدارʈة -خامساً 
رية حلفرص وكفالة تكافؤ ااة والإلى تحقيق مبدأ المساو  "نفتاح على المحيط وعلنية الإدارةالا"يؤدي  

مل بين في التعاوللراغ جميعالمنافسة، لأن الإجراءات والشروط التي تضعها الإدارة ستكون معلومة لل
دارية الإ الأعماللى رقابة عال في تحقيق افية عموما، والعلنية أيضا تساهموهذا ما تسعى إليه الشف هامع

وبين  الثقة بينها لزﾚدة تسعىو وأنشطتها المختلفة، وهذا بدوره ما يجعل الإدارة واضحة ولا تخشى شيئا 
  .الجمهور بغرض تحقيق الشفافية

 إلىاد ل الأفر ل وصو طات الإدارية بتنظيم وتسهيالمشرع الفرنسي يلزم السل وعلى هذا نجد 
ك لسلطة ق العام ويتر م المرفن مهامصوص القانونية ونشرها قانونية التي كرسها، ويعد توفير النّ القواعد ال

نية ن أهمية العلعتوى له  فولة المصري فيسبة Đلس الدّ الإدارة ضمان إنجازها بشكل صحيح، أما ﾖلنّ 
  هد أنّ سبة للفتوى نجع ﾖلنّ تشريأشارت إليه الجمعية العمومية لقسمين الفتوى و ال في أعمال الإدارة قد

 اēاإجراء بث فيأخضع المناقصات والممارسات لمبادئ أحاطها بسياج من الضماﾙت تمنع الع
ن خلال سعرا م الأقلو التعاقد مع صاحب العطاء للأفضل شروطا  إلىوالتلاعب في نتيجتها وصولا 

  .ةجراءات وكفالة مبادئ مساواة والتكافؤ الفرص  وحرية المنافسعلانية الإ
والقسم الثاني يجد أن العلانية عبارة عن شكليات جوهرية توضع لمصلحة الإدارة والأفراد معا،  

نص صريح لذلك،  إلىوفي حال ما تم إغفال الإدارة عن هذه الشكليات يبطل  الإعلان دون الحاجة 
الشفافية  أنالباحثين يرون أن الشفافية والعلانية وجهان لعملة واحدة، و في نفس الوقت نجد بعض 

                                                 
  .92 -89 سليمة، المرجع السابق، ص. ص.غزلان  -64
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المتصلة đا معلنة ومتوافرة  والإجراءاتأن تكون أعمال الإدارة  إلىنتيجة لازمة للعلنية وكلاهما يهدفان 
مصطلح  تغطي أنللجميع، لتحقق المصداقية والوضوح ومع كل ذلك نجد أن العلنية لا يمكن 

  .)65(أوسع وأشمل لكون العلنية عنصرا فيها فقط الأخيرلأن هذا الشفافية 
  اɲيالفرع الثّ 

  تحقيق تكرʉس وت؈فة مشاركة المواطن ࡩʏ صنع القرار
تشرك  ون أĔاكدارية،  تعتبر مشاركة المواطن في صنع القرار جزء أساسي من العمليات الإ     

 هذه فيصة للمساهمة فراد فر الأ المرؤوسين والمنفذين في صنع القرارات الإدارية المختلفة وإعطاء لكافة
اف تحقيق الأهد ؤدي إلىلتي ستتبادل الآراء والاستفادة من الخبرات ايتمّ القرارات، التي من خلالها 

لاقتراح ان طريق عكون سواء للمؤسسة أو للفرد، وتحقيق وتيرة مشاركة المواطن في صنع القرار ي
  .لثاً)(ﾘي، وعن طريق التحقيق العموم(ﾘنياً)، الاستشارة والتشاور(أوّلا)الإداري

  عن طرʈق الاقفاح الإداري  -لاً أوّ 
من أسهل وأبسط أشكال المشاركة، حيث يُسمح للعاملين ϵبداء  "الاقتراح الإداري"يعد      

آرائهم عن طريق كتابتها على ورقة ووضعها في صندوق الاقتراحات الموجود في مكان واضح ومعروف 
للجميع، وهذا الصندوق لا يستخدم إلا  في مناسبة محددة أو موضوع معين، ﾖلإضافة إلى ذلك 

هم في تلك المناسبات قبل اتخاذ القرارات المهمة أو عندما تواجه يطُلب من الموظفين إبداء آرائ
  .)66( المؤسسة مشكلات، كما يتم جمع الآراء من خلال رؤساء الأقسام أو المديرين

 ليب الحضاريةن الأساار مإشراك أفراد المؤسسات الإدارية في عملية صنع القر  ﾖلتالي نجد أنّ 
 اهمون فيسلكون أĔم ي رهم،الراقية للإدارة، لأĔا تعكس تقبل واحترام أفكار المرؤوسين ووجهات نظ

في ا دائل وحلول لهتقديم بكل و المشاركة والمناقشة في إعطاء المعلومات التي قد تساعد في تحديد المشا 
اجل بلوغ  نية منالعقلاو ن تتسم هذه القرارات الناتجة عن عملية المشاركة ﾖلموضوعية أحين يجب 

  هدف محدد وهو استمرارية المؤسسة في ظل التطورات الحاصلة.

                                                 
، الجزء 02، العدد 11سليمان محمد، "العلانية في أعمال الإدارة القانونية: دراسة مقارنة"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، اĐلد شهلاء  -65
  .337و 336ص.، 2022، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعه دﾚلي، العراق، 02
راشدة،" المشاركة في عملية صنع القرار وسبل تفعيلها"، مداخلة ألقيت في الملتقى الدولي حول صنع القرار في المؤسسة عزيرو  -66

ئر، ص. امسيلة، الجز  -محمد بوضياف ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة2009أفريل  15و 14الاقتصادية، يومي 
05.  
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  شاور عن طرʈق الاسȘشارة والȘّ - ثانياً 
ضرورية  لاستشارةاملية نظرا للتقدم والتطور والزﾚدة في أدوار وأعضاء الإدارة، أصبحت ع   

تقوم đا،  ة التيلكثير لتحقيق مختلف المقاصد والأهداف، وذلك لتخفيف عبئ الإدارة من المهام ا
ة ﾖلهيئات لاستعاناكرة فونظراً للتعقيدات والتداخلات التي تواجه الأنشطة الإدارية، فقد ظهرت 

 لمختصين، التيالفنيين وا لخبراءالاستشارية، لغرض تحليل الأنشطة التي تتطلب استشارة مجموعة من ا
، واجه الإدارةتق التي عوائيكون فيها المسؤول الإداري لا يستطيع  لوحده دراسة جميع المشكلات وال

ة في جميع لمتداخللى اإوالتي يصعب إيجاد الحلول لها خاصة في ظل تحول دور الدولة من الحارسة 
  .مجالات الحياة

شاط الإداري، لوﾖ فعالا ودعامة ضرورية لضمان حيوية النّ أصبح النّشاط الاستشاري أس لقد 
والذي لا يمكنه التقدم بدون وجود كفاءات فنية، و نجد أن التطور التكنولوجي زاد أيضا من أهمية 
وضرورة الاستعانة بخبرات المستشارين، الذين يكونون مختصين في مواجهة  هذه التطورات السريعة لأن 

ة لا يمكن لأي إدارة الاستغناء عنها نظرا لدورها المهم في تخفيف الأعباء الاستشارة أصبحت عملي
  .)67( والمساهمة في اتخاذ القرارات

في حين يمكن  اعتبار التشاور ϥنه الإجراء الذي يتم من خلاله اتخاذ القرارات بعد الاستماع    
عرفة رغباēم ومتطلباēم في إلى اقتراحات المواطنين، وذلك بعد قيامهم ﾖلتحري والبحث المسبق لم

المشاريع والتدابير العامة التي يجري اعتمادها، ويتم ذلك من خلال فتح قنوات حوار ونقاش مسبق 
لضمان مطابقة المشروع لرغبات الأفراد، و يستخدم التشاور عند إعلان نية الإدارة ﾖلقيام ϥي 

هم ومشاورēم حول مضمون المشروع وأهميته، مشروع في المدينة، حيث يشارك المواطنون في تقديم آرائ
وهذا الإجراء يفتح ﾖًﾖ للابتكار وصياغة قرارات رشيدة تلغي الأساليب الانفرادية والتسلطية في عملية 

  .)68(صنع القرار

مشاورة المواطن بمثابة تقديم قيمة لآرائه وقراراته  وفقًا لتطبيق مبدأ التشاور الذي يتضمن    
عادة اجتماعا عاما، وعلى الإدارة أن Ϧخذ بعين الاعتبار نتائج هذه العملية، ونجد أنه يختلف عن 

                                                 
محمد، وظائف الهيئات الاستشارية حول إصدار القرارات الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: القانون العام، بن كريفة  -67

  .9و 8، ص. 2019مستغانم،  - تخصص: قانون جنائي وعلوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن ﾖديس 
مشاركة المواطن في تجسيد سياسية المدينة من أجل مدن تشاركية"، مجلة الأدب والعلوم منال، "بن شناف محمد، بن أعراب  -68

  .105، ص. 2020، 03، العدد 17، اĐلد 2الاجتماعية، جامعة سطيف 
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طلقة في اتخاذ عملية الاستشارة التي تحدث في مراحل متقدمة من المشروع، والإدارة لديها حرية م
  .)69(قراراēا بشأن ذلك

اد ؤسسات وللأفر شاد للمالإر الاستشارة هي عملية تقديم المشورة والنصح و  هاية نجد أنّ في النّ   
عة الخدمات  رة مجمو ستشافي مجال الإدارة، وēدف لتحسين أداء هذه الأخيرة وتطويرها، وتشمل الا

  كالتخطيط أو إعادة هيكلة المؤسسات.
  عن طرʈق التحقيق العمومي -ثالثاً 

أسلوب من أساليب المشاركة، الذي من خلاله يتسنى لكل شخص  "التحقيق العمومي"يعد   
بعد إعلامه من طرف السلطة المختصة ϥن يساهم بموجب رأيه في وضع قرار إداري معين، وقد كان 
أول ظهور له من خلال القرار نزع الملكية للمنفعة العامة ولإزالة اللبس بين التحقيق العمومي المعمول 

بيئة مع نظيره في مجال النزع الملكية للمنفعة العامة، فإنّ الفقه اعتبر الأول وسيلة به في مجال حماية ال
  .)70(لمشاركة وإعلام الجمهور في صنع قرار البيئي والثاني يعتبر بمثابة الضمانة لحماية حق الملكية

وكما يعتبر أيضا التحقيق العمومي إجراء يسمح بمساهمة المواطنين في العمل الإداري، أي 
الاشتراك في مسائل التي هي من اختصاص الإدارات المخولة لها قانوﾙ سلطة اتخاذ القرارات التي هي 

ذا طابع  إجراء أيضايعتبر  أنبمثابة الدعامة الأساسية لمبدأ مشاركة المواطنين في المسائل البيئة ويمكن 
المعنيين من الاطلاع على  الأفراداستشاري تقوم به السلطات العامة في الدولة المختصة بغرض تمكين 

  . )71(الملف المتعلق ﾖلمشروع أو المخطط أو برﾙمج ما لابد من إبداء رأيهم فيه 

  
  اɲيالمطلب الثّ 

  الإدارʈة الرشيدة وكمةتحقيق دعائم اݍݰ
، هي ما يقابلها ﾖللّغة الفرنسية "الحكم الراشد"، أو "الحكمانية"، "الحكامة"، "الحوكمة"

« gouvernance » للّغة الإنجليزيةﾖو ،« governance »، تعتبر كلها الترجمة المختصرة لأسلوب  والتي

                                                 
   .105، المرجع نفسه، ص. منالبن شناف ، محمدبن أعراب  -69
، قانون المنشآت المصنّفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: القانون العام، بن خالد السعيدي -70

  .29و 28، ص. 2012بجاية،  -تخصص: القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
نورة، "التحقيق العمومي كآلية لمشاركة المواطنين في صنع القرارات البيئية: المنشآت المصنفة نموذجاً"، مجلة المعيار، موسى سارة، عبايدية  -71

  .569و 568، ص. 2021، 56، العدد 25جامعة قسنطينة، اĐلد 
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مومية معنية ﾖلحوكمة الرّشيدة، . لابد من الإقرار اليوم أن الإدارة الع)72("ممارسة سلطات الإدارة الرّشيدة"
فاف ممارستها التّسيير الجيد الشّ  والشفافية تعتبر استجابة لها بل هي أبرز متطلباēا، التي تضمن

  .(الفرع الثاّني)التّخليق الإداري  كذا، و ل)(الفرع الأو وبفعالية 
  الفرع الأول 

  تحقيق الإدارة بفعالية 
 قيق التنميةى إلى تحتي تسعفي تجويد وضمان فعالية عمل الإدارة العمومية ال "الشفافية" تساهم 

 ات التسييرمز عصرنة ميكان ،لاً)(أو  بضمان رقابة إدارية فعالة وتطبيق مسار الإصلاح الإداري، وذلك
 ات الإداريةالإجراءو ساطير بضمان تبسيط المو ، )(ﾘلثاً تقريب الإدارة من المواطن (ﾘنياً)،الإداري

  .)ً (رابعاً 
  بضمان رقابة إدارʈة فعالة -لاً أوّ 

التحقق من مدى الوصول الأهداف المرجوة والكشف  "الرقابة الإدارية الفعالة"يتم من خلال 
عن المعوقات التي تعيق تحقيقها، والعمل على إزالتها في أسرع وقت ممكن، وتقريبا يمكن أن نقول ϥن 
معظم فقهاء الفكر الإداري اتفقوا على بعض المبادئ التي يمكن أن تكون فعالة في الرقابة الإدارية، 

م الرقابي مع حجم وطبيعة النشاط المراد رصده، وتحقيق الأهداف على ومن بينها نجد توافق النظا
مستوى عالٍ من الفعالية والكفاءة والعلاقات الإنسانية السليمة، كما يجب أن تتسم عملية الرقابة 

تصحيح المخالفات، وأن يتوافر تقدم على فهم و ﾖلموضوعية في اختيار معاييرها، وأن تكون سهلة التّ 
المهارات والخبرات اللازمة، كذلك يجب تحديد المسؤوليات والواجبات بشكلٍ واضحٍ،  لدى قائميها

  .)73( إضافة إلى ضرورة استمرارية هذه العملية ودقَّة نتائجها

قابة الفعالة، وذلك بوجود هيكل تنظيمي يتم تحقيق دور الرقابة الإدارية من خلال برامج الرّ    
أو بعد تنفيذ المهام،  أثناءمديرين في التعامل مع أي انحرافات تظهر واضح يبرز المسؤوليات المختلفة لل

ا يساعد على اكتشاف وكذّا تحقيق التسلسل في عملية الرقابة ونفادها في كافة المستوﾚت والأمور، ممّ 

                                                 
 : القانون العام،فرعحفيظة، سلطات الضّبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، عشاش  - 72

  .03، ص.2014اية، بج-جامعة عبد الرحمان ميرةكلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص: الهيئات العمومية والحوكمة،  
، الرقابة الإدارية وعلاقاēا ﾖلأداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية الأساسية في محافظات شمال شكريمرح طاهر ، عليحسن  -73

ة، بكلية  الإدارة التربوياجستير فيجة المالضفة الغربية من وجهات نظر المديرين أنفسهم، أطروحة قدمت استكمالا لمتطلبات الحصول على در 
  .19و 11، ص. 2016وطنية، ﾙبلس، فلسطين، الدراسات العليا، جامعة النجاح ال
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حقيقة التشريعات والتخطيط وسلوك المنفذين، وﾖلتالي كلما كان الهيكل التنظيمي و تحديد 
  .)74(زادت كفاءة و عملية الرقابة و واضحًا كلما سهلتالمسؤوليات 

قابة في قدرēا على كشف المعوقات التي تعيق تحقيق الأهداف، وإعلان وتتجلى أهمية الرّ   
التقويم الصحيح لها، وتشمل هذه العملية اتخاذ إجراءات وتدابير لازمة  لتوفير الظروف المناسبة 

ادة صياغة الأهداف أو تطويرها بما يتناسب مع السياسات للتغلب على المشكلات، والنظر في إع
الجديدة والتغيرات المطلوبة، كما تضمن أيضًا إجراء التعديلات اللازمة في الأهداف والمعايير بناءً على 

  .)75(خبرات التنفيذ، و بغرض ملائمتها لطاقات وقدرات أجهزة التنفيذ والظروف المحيطة ﾖلتنفيذ

  قمنةسي؈ف الإداري: الرّ بضمان عصرنة ميɢانزمات الȘّ  -ثانياً 
ف مع التحولات من خلال اعتماد وسائل وأساليب إدارية إلى التكيّ  "عصرنة الإدارة"ēدف      

حديثة، ونمط ثقافة تنظيمية جديدة ترتكز فيه  على دخول التكنولوجيا وتحويل المعرفة إلى خدمات 
البيئتين الداخلية والخارجية، đدف تحقيق رضا الموظف والمواطن، لمواجهة التطورات الحاصلة في 

  .)76(وتحسين جودة الخدمات والمنتجات
وتعدُّ الإدارة الإلكترونية نموذجا رائدًا في تحقيق الشفافية الإدارية بجميع جوانبها، حيث      

لتي تسمح ϵطلاق جميع قمية، واتستند إلى المساحات الاتصالية المستقلة التي توفرها البيئة الرّ 
ا يتيح للجميع الولوج إلى هذه المعارف بشكل مستمر المعلومات والأخبار بشكل شامل وسريع، ممّ 
قمي على الإدارة في الجزائر، حيث شرعت الدولة في ومنتظِم، وقد انتشرت آﾘر هذا التطور الرّ 

ل مبادرات خاصة للجزائر في هذا السنوات الأخيرة في التحول نحو التسيير الإلكتروني، وذلك من خلا
، والذي يهدف أساسًا إلى تبسيط تقديم الخدمات العامة "الجزائر إلكترونية"اĐال، منها مشروع 

Ĕا تسعى إلى تحقيق السياسة الجوارية من خلال أكما المصادفة،  ومكافحة جميع أشكال التعقيدات 
  .)77(تقريب الإدارة من المواطنين

                                                 
قابة الإدارية على المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع: القانون العام، تخصص: قانون ريمة، الرّ بريش  -74

  .18، ص. 2013 أم البواقي، -الإدارة العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعه العربي بن مهيدي
  .20ص.  المرجع نفسه، -75
  .34بولقواس، المرجع السابق، ص ، زرفة منزرسامية  -76
ليندة، مبدأ الشفافية في الجزائر: بين مقاربة الحكم الراشد وحدود السرية الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في  بودراهم -77

  .125، ص.2022 بجاية، -ميرة انالرحم الطور الثالث، فرع: الحقوق، تخصص: القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد
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ومن مميزات الإدارة الرقمية ميزة يصعب توفرها في الإدارة التقليدية ألا وهي مدة الخدمة التي  
ساعة، والتي تكون جودة الخدمة فيها  24أصبحت توفر الخدمات الرقمية والالكترونية على مدى 

يكون فيها التنظيم الإدارة التقليدية تقل جودēا ﾖلمقارنة ﾖلإدارة الرقمية والتي  نّ أممتازة، في حين 
قمنة كانت تستعمل أسلوب وَرَقِيٍ للحفاظ على ملفاēا، رّ لفة فيها اقل لأن الإدارة قبل المتناسق والتك

قة، وتضمن الحماية للملفات لكون عة والدّ سبة للتفاعل في الإدارة الالكترونية فهي تتسم ﾖلسرّ أما ﾖلنّ 
من الوصول إليها والعبث في ملفاēا، و لكوĔا  انه هنالك برامج حماية تضمن عدم تمكين أي أحد
و أها لمدة طويلة، وﾖلتالي نجد أن الإدارة الرقمية ظأصبحت الملفات رقمية و شخصية والتي يسهل حف

  .)78(إليهاالإلكترونية تسعى إلى تقليل من الوﾘئق المستخدمة والسهولة في الوصول 
  والمواطنبضمان التواصل ب؈ن الإدارة  - ثالثاً 

إنّ التواصل بين الإدارة والمواطن ضرورة قصوى في ميدان الإصلاح الإداري فهو عملية حيوية 
في مجال العلاقات بين الرئّيس والمرؤوس ومن خلاله يتمّ إنجاز الأعمال وخلق التنسيق بين أقسام 

ح وأشمل بين الإدارة الإدارة ببعضها البعض، مماّ يولد حسن سير الأداء وخلق تفاهم أعمق وأكثر وضو 
ه إلى جانب ذلك يعدّ من أهم وجمهورها، و الاتصال فضلا عن كونه عاملا يقوم على التوجيه، فإنّ 

  .)79(العوامل اللازمة للتخطيط والتنظيم والرّقابة، ولكلّ ما يتعلق ﾖتخاذ القرار

طية التي تعتبر فيروس لا من القضاء على البيروقرالتحقيق التواصل بين الإدارة والمواطن لابد أوّ  
خطيط و يعود ذلك إلى أĔا تحظي بسوء التّ  -ةلبيروقراطيا-فتاك، ونجد من بين عيوب هذه الإدارة

، وكذلك ما لديها من وسائل تباربعين الاعأو الأخذ ظر غبة في التقدم السريع دون النّ سبب الرّ 
نسيق فيما بينهم أي لا وبنقص التّ ، توزع ولا تقسم الأعمال كما يلزم ا لاĔّ أييب التنظيم بحيث غت

ع قد المشرّ  نجد في الجزائر أنّ  و .)80( قابي فيهالى التعاون بين أجهزēا المختلفة و كذا الضعف الرّ إتسعى 

                                                 
محمد، "دور رقمنة الإدارة المحلية في إضفاء الشفافية وتعزيزها في الجزائر"، مجلة صوت القانون، جامعة خميس شرقي صليحة، حدوش  -78

  .1171 -1169، ص. ص. 2021، 03، عدد 07مليانة، مجلد 
، تخصص: القانون العام: حايبي، الإدارة العمومية ﾖلمغرب في أفق الإصلاح الإداري، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون، فرع عثماني -79

 .145، ص.2018غرب، الاجتماعية، جامعة طنجة، المو الاقتصادية المحلي، كلية العلوم القانونية و تدبير الشأن العام 
الخدماتية في الجزائر،  الاتصال الإداري في المؤسسات والإدارات العمومية وϦثيرها على الزهراء، البيروقراطيةفاطمة لكحل نجاة، مرزوق  -80

لإنسانية اية العلوم قات العامة، كلالعلوم الإنسانية، فرع: الإعلام والاتصال، تخصص: الاتصال والعلافي  لنيل شهادة ليسانس ةمذكر 
  .55، ص. 2021ورقلة، - والاجتماعية، جامعة قصدي مرﾖح
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، )81(اهتم بموضوع التواصل بين الإدارة والمواطن وتبيان العلاقة بينهما وجوانب الاتصال فيها
 131-88المرسوم  ، كان أهمهابرز ذلك من خلال عدة نصوصوﾖلخصوص مع Ĕاية الثمانينات وقد 

  .)82(المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن
  بضمان تȎسيط المساطر والإجراءات الإدارʈة -راȊعاً  

، بحيث ة إضافية في مسلسل إصلاح الإدارةإنّ ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لبن
العمل على إرساء قواعد جديدة للعلاقة التي تربط المرتفق ﾖلإدارة على المستويين الوطني والمحلي. ب يج

في مجال تطوير الخدمات العمومية ودعم الشفافية  استراتيجيةيحظى ضمان تبسيط الإجراءات ϥهمية 
علاقة على مرجعية قة بين الإدارة والمرتفق وإعادة Ϧسيس هذه الوتحسين مناخ الأعمال وتقوية الثّ 

  . )83(على مساطر دقيقة وشفافة محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناءً 
نجد أن الجزائر على غرار ﾖقي الدول عمدت على تعزيز الثقة بين الإدارة وعلى هذا الأساس 

العمومية والمواطن، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية التي تتم خلال اتخاذ إجراءات جديدة من 
طرف الوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحسين الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن، وهذه 
الإجراءات Ϧتي ضمن الورشات الكبرى التي أعلنت عنها الدولة، وهدفها تخفيف الإجراءات الإدارية 

ضل، ومن بين ا يسهل عليه حصوله على خدمات أفالمواطن، ممّ  يوجههاوالعوائق البيروقراطية التي كان 
ريف الوطنية والجواز هذه الخدمات نجد تبسيط الاستمارة التي تخص طلب الحصول على بطاقه التع

ميتري، ورقمنة  جميع  تسجيلات الحالة المدنية على المستوى الوطني، وكذا إحداث السجل السفر البيو 
لآلي  للحالة المدنية وربط كل البلدﾚت وملحقاēا الإدارية وكذا البعثات الدبلوماسية والدوائر االوطني 

ن المواطن من الحصول على للترقيم المركبات الذي يمكّ  الآليالسجل الوطني  إنشاءالقنصلية، وكذلك  

                                                 
لإنسانية، جامعة نبيل، " واقع الاتصال بين الإدارة المحلية والمواطن: دراسة نظرية"، مجلة البحوث والدراسات احميدشة حياة، بوشارب  -81

  .330ص.  ،2022 ،01 ، العدد16سكيكدة، اĐلد 
 ، صادّر في72 .، عددت بين الإدارة والمواطن، ج.ر.ج.ج، ينظم العلاقا1988 جويلية 4 ، مؤرخّ في131-88أنظر المرسوم التنفيذي رقم  -82

  .1988 جويلية 6
، تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية ودورها في تجويد العمل العمومي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، مهلان خديجة -83

لمغرب، االسعيدي، تطوان،  د المالكمعة عبتخصص: قانون السياسات العمومية والتنمية، كلية العلوم القانونية والاقتصاد والاجتماعية، جا
   .20. ص. 2021
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لجزائر ستكون جاهزة بطاقات الترقيم لمركباēم بصفة آنية دون التنقل إلى ولاية تسجيل وأضافت أن ا
  .)84(2022لتنظيم انتخاﾖت الكترونية ابتداء من الانتخاﾖت التشريعية لسنة 

ا فيما يخص إلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة ﾖلتصديق طبق الأصل على نسخ الوﾘئق أمّ    
المتعلق  363-14المسلمة من طرف الإدارات العمومية ووفق ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

نسخ الوﾘئق المسلمة من طرف الإدارات  ىﾖلأحكام التنظيمية المتعلقة ﾖلتصديق طبق الأصل عل
منه نجد أن كل الجهود المبذولة فيها ēدف إلى تحسين الخدمة  2وحسب ما نصت المادة  ،)85(العمومية

  .)86(كفل ﾖلمواطنوالت الاستقباللكي يكون هناك حسن  العامة وتجنب البيروقراطية في الإدارة
كما ويظهر  ذلك في من خلال التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية في وضع حد لأزمة 

قة بين الإدارة والمواطن، وتفعيل دور الجماعات المحلية في تحسين سلطات الإدارة المحلية، من خلال الثّ 
لسلطات في العلاقة بين ا للتّغيير اتفاق بين وزير الداخلية والجماعات المحلية مع الولاة وكان ذلك

ضرورة الاستقبال الحسن للمواطن وتنظيم أوقات وأﾚم الاستقبال  مؤكدين على المحلية والمواطن،
د والتكفل ﾖلانشغالات المواطن، وكذا التكفل بشكاوي المواطنين حيث يتم تسجيل المكالمات ويتم الرّ 

  .)87(عليها من قبل الإدارة الأقرب إلى مقر سكناهم

لقاء الحكومة  على "عبد اĐيد تبون"أشرف رئيس الجمهورية السيد  2023جانفي  19 يوموفي 
الذي نظم بقر الأمم ﾖلجزائر، ومن خلال كلمة ألقاها  "وأفاق"التنمية المحلية: تقييم ﾖلولاة تحت شعار 

الظروف المعيشية تعزيز المكاسب وتحسين "سيتم خلالها المضي نحو  2023سنة أنّ ﾖلمناسبة أكد 
"إعطاء فعالية أكبر  :قاء يهدف إلىأن هذا اللّ  و أوضح قائلا .للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوﾚتنا"

 اللازم في لعمل الجماعات المحلية" وإلى "متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة đدف إحداث التغيير
 :إلى" سعيه، من جهة أخرى أكد "البيروقراطية والطفيليةللقضاء على الممارسات ، الذهنيات والممارسات

"تثبيت أسس الحوكمة الجديدة من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير، مشيرا إلى أن 
                                                 

، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة -نموذجا -حنان، آليات تقريب الإدارة من المواطن الإدارة الإلكترونية قاسميمونيرة، ﾖلغ  -84
 -رسيحمد بن يحيى الونشلجامعي أالمركز االماستر في العلوم السياسية، تخصص إدارة وجماعات محلية، معهد العلوم القانونية والإدارية، 

  .65 و64، ص. 2018تيسمسيلت، 
، يتعلّق ϵلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة ﾖلتصديق طبق الأصل على نسخ 2014ديسمبر  15، مؤرخّ في 363-14مرسوم تنفيذي رقم  -85

  .2014ديسمبر  16، صادر في 72الوﾘئق المسلمة من طرف الإدارات العمومية، ج.ر.ج.ج.، عدد 
  ، المرجع نفسه.363 -14من المرسوم التنفيذي  2المادة نص نظر أ -86
  .65حنان، المرجع السابق، ص. ، قاسمي مونيرةﾖلغ  -87
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، كما ليسوا بحاجة إلى انتظار التعليمات المركزية"" -مثلما قال-، لذلك فإن الولاة سيير تتغير""أساليب التّ 
"حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب  :عبد اĐيد تبون بمساهمة الولاة في أشاد الرئيس

  .)88("بيروقراطية أو فراغات تشريعية
  اɲيالفرع الثّ 

  تحقيق التخليق الإداري 
، وﾖللّغة   « ﾖ « Moralisationللّغة العربية، هي ما يقابلها ﾖللّغة الفرنسية  "الخلقنة"، "التخليق"

م "عملية الهدف منها جعل السلوك الإنساني مطابقا للقيّ ، وهي عبارة عن : « Moralization »الإنجليزية 
، وإذا أسقطنا ذلك على سلوك والمرجعيات الفكرية والمعرفية والأخلاقية السائدة والتي يقوم عليها اĐتمع"

هو إشاعة ثقافة الفضيلة على جميع الأصعدة خصوصا المتعلقة منها  "التخليق الإداري"الإدارة نقول" أن 
 . فهو المدخل الرئّيسي للحوكمة الإدارية الرّشيدة)89(بتدبير الشأن العام وعلى مختلف المستوﾚت

ا لكلّ المبادرات الإصلاحية المبنية على الشفافية، ونتيجة لذلك كانت الرّؤية والمقاربة ومرتكزاً أساسيً 
قائمة على القيم المشكلة له وعلى رأسها  ،ة في مجال التدبير العمومي المعاصر وفي جلّ الدولالحديث

، ضمان المساءلة ثمّ إيقاع (ﾘلثاً)، ضمان الحياد(ﾘنياً)تحقيق النّزاهة  ،لاً)(أو ضمان مكافحة الفساد 
  .(رابعًا)المسؤولية وربطها ﾖلمحاسبة

  بضمان مɢافحة الفساد-أولاً 
مو الإدارية والاقتصادية، يعتبر الفساد الإداري واحدا من أهم العوائق التي تعيق عمليات النّ     

ﾖلإضافة إلى عملية التحديث التي تتم في البيئات التنظيمية، وخاصة في الدول النامية، ولقد تم 
، خاصة فيما يتعلق التأكيد على وجود علاقة ترابطية سلبية بين الفساد الإداري ومستوﾚت الإنتاجية

قة، ونجد أيضا ﾖلموارد البشرية، ﾖلإضافة إلى Ϧثيراēا السلبية على مستوﾚت الرضا والأمن الوظيفي والدّ 
انعكاساēا خاصة على أداء المهام المختلفة ومستوﾚت المعرفة الوظيفية وجودة حياة العمل للعاملين، 

والأخلاقية ضمان مكافحة الفساد الإداري من خلال عدة محاور سواء من الناحية التربية الدينية ويتمّ 

                                                 
، تحت شعار " التنمية المحلية : تقييم وآفاق"على لقاء الحكومة مع الولاة ،  " عبد اĐيد تبون"تفاصيل إشراف رئيس الجمهورية  -88

  الموقع الرّسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،، بقصر الأمم، الجزائر العاصمة، 2023جانفي  19بتاريخ 
 www.interieur.gov.dz :2023ماي  22، أطلع عليه بتاريخ.  

كلية العلوم   ، التخليق الإداري في ضوء الإصلاحات الدّستورية والقانونية ﾖلمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،علي المزليقي -89
 .26ص.، 2020، المغرب، ة والاقتصادية والاجتماعية، طنجةالقانوني
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ن يكون ذلك أيضا من أ ية محاربة الفساد الإداري، ويمكنخلال التوعية على كيفللأفراد، أو من 
  .)90(خلال محاربة الفقر والجهل والقضاء على البيروقراطية

 مكافحة الفساد من عدّة جوانب تنظيمية، سياسية، تطبيقية يرتكز أثر ممارسة الشفافية في
لمتطلبات المواطنين وتمكينهم من  الاستجابة، ما يحقق تحويل الإدارة من البيروقراطية  إلى )91(وسلوكية

 الحوكمة الرّشيدةذلك عبر مراقبة الفساد ﾖستخدام السلطة العامة، وتطبيق آليات  تحقيق مصالحهم،
كم الحلقياس أشكال الفساد، ويضمن ذلك أيضا استقرارا سياسيًا يقاس من خلاله نوعية إدارة 

وجودته وتداوله السلمي على السلطة، ﾖلإضافة إلى كفاءة أجهزة إدارية في تنفيذ السياسات والتركيز 
  . )92(لية الإداريةعمالقمنة لإشراك المواطن في رّ العلى المهام المحورية بجودة ودقة، والعمل في إطار 

  بضمان تحقيق ال؇قاɸة -ثانياً 
م والمسؤولية للحفاظ منظومة القيّ " ا:Ĕϥّ يظهر أثر ممارسة الشفافية في إرساء النّزاهة، والتي يعرف   

زاهة تعني ما Ϧصل لدى الفرد من على الموارد والممتلكات العامة والقضاء على الفساد واستئصاله، والنّ 
زاهة بدورها تسعى ، والنّ "وهي عكس الفساد ﾖلآخرينقواعد ويشمل الصدق والأمانة وعدم الإضرار 

لخدمة المواطنين ونيل ثقتهم وهذا لابد من أن يكون غاية الوظيفة العامة، ويتعين على الموظف العام 
لإدارة وسعيها للعمل على االتأكيد على أهمية نزاهة يزها، و ن يسعى للحفاظ على ثقة المواطنين وتعز أ

لطاته ومنصبه  استخداما غير أن  يستخدم س لنفسهتعزيز المصلحة العامة في اĐتمع، وألا يسمح 
يغلب على المصلحة العامة وألا يبدأ ﾖلمصلحة الشخصية، وفي حال نشوء تضارب لا ن أ، و سلمي

ن لا أو  ،ذلك الأمر استلزم إذابين المصالح يتوجب الكشف عن حالات الاحتيال وسوء الإدارة 
  .)93(و يستخدمها لأغراضه الشخصيةأيكشف عن المعلومات الرسمية بطريقة غير صحيحة 

 منطلقوأساسه، والذي بدوره يعتبر  " التخليق الإداري"هي أصل زاهة م النّ نجد أن قيّ وđذا   
كما جاء في القران الكريم في الآية   ،"الأساس"أي  لذلك سميت الأخلاق ﾖلشجرة الرّشيدة،الحوكمة 

                                                 
في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: إيمان، الإدارة ﾖلشفافية كآلية لمكافحة الفساد الإداري دبوب نسيمة، حروشي  -90

  .12و 11، ص. 2021الوادي،-ضرالقانون العام، تخصص: القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخ
، دور الحكم الراشد في عقلنة الجهاز الإداري والعمل على الحد من الفساد الإداري"، مجلة السياسة أنس، طيبي نصر الدينبن سادات  -91

  .765، ص.2022، 02، العدد 06العالمية، جامعة بومرداس، اĐلد 
  .765، ص. المرجع نفسه  -92
عفيفي الدويك، "الأساليب الحديثة المستخدمة في المؤسسات التعليمية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، إدارة التخطيط عبد الغفار  -93

  .09ص. ، 2013 لسعودية،ﾚض، اوتطوير المناهج وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، جامعة ﾙيف العربية للعلوم الأمنية، الرّ 
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،أي الأخلاق هي التي تقود )94( "" كَشَجَرَةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا ﾘَبِت وَفَـرْعُهَا فيِ السَّمَاءِ من سورة إبراهيم  24
فقيم النّزاهة ليست حكرا على إلى مجموعة من القيم التي تؤدي إلى نزاهة الإنسان وأمانته وصدقه، 

ونجد أنّ الإعلام لم يقدم دوره المطلوب كما ينبغي وما زلنا بحاجة إلى  .مؤسسات الدولة وحدها
  .)95( لغرسها في أنفسهم الكثيرِ لإعداد أجيال تعمل على النّزاهة والقيم وسعيهم

  بضمان مبدأ اݍݰياد -ثالثاً 
تضمن ممارسة الشفافية في خضم التخليق الإداري، حياد جميع من في الإدارة العمومية، رئيسا    

فمبدأ حياد الإدارة العمومية يزيد في فعالية ومردودية نشاطها وسيرها، ويضمن كان أم مرؤوساً، 
إحساس الموظف العام ﾖلاستقرار وعدم تخوفه من العزل، مماّ يكسبه الخبرة والمهارة التي تزيد من فاعلية 

إدارة  يوجد سياسة حسنة بدون " لاأنهّ:  « Georges ELGZY » يقول الأستاذأدائه الوظيفي، ففي هذا 
   .)96(حسنة ولا إدارة حسنة بدون حياد سياسي"

تتجلى أهمية مبدأ حياد الإدارة وعدم تحيّزها في تحسين وتوطيد علاقتها ﾖلمواطن، وإبعادها عن   
الصراعات السياسية، وتفعيل مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام، لأن المواطنين يتعاملون مع 

ها ويدخلون في صراع محتدم الإدارة على قدم المساواة، وإذا عاملتهم بطريقة تميزية فإĔم يبتعدون عن
مبدأ حياد الإدارة يؤدي إلى خلق نوع من الاستمرارية والاستقرار في النّشاط الإداري،  أنّ معها، وكما 

  .)97(بحيث يتجنب هذا المبدأ التحيز والصراع السياسي داخل الإدارة

  بضمان المساءلة ثم إيقاع المسؤولية ورȋطɺا باݝݰاسبة -راȊعاً 
كنوع لضمان حسن إدارة المديرين لموظفيهم، ويتم تحقيق ذلك سواء من خلال   تعتبر المساءلة

ية ϥشكالها الصاعدة والهابطة، المسائلة الأفقية للمديرين من قبل أقراĔم، أو من خلال المساءلة العمود
 عملية راعاة لقيم و أخلاقيات الإدارة، وتعتبرالمثقافتها يسبب زﾚدة الالتزام و شيوع وجود المساءلة و ف

تحسين مستمر للإدارة والتي تسعى لخفض السلبية في الأداء ومحاولة إيجاد مواطن الضعف ومعرفة 

                                                 
  .24 سورة إبراهيم الآية -94
  .09عفيفي الدويك، المرجع السابق، ص. عبد الغفار  -95
ماﾙت القانونية لمبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع القانون العام، تخصص: مريم، الضّ لبيد  -96

 .50، ص.2014، 1 الدّولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر
  .36كريمة، المرجع السابق، ص. شرشور  -97
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العوامل المؤدية للقصور فيها، أو بيان مواطن القوة وكيفية استغلالها وتوظيفها لتحقيق نتائج 
  .)98(إيجابية

إذا  فبدون المساءلة تكون القيادة دكتاتورية، وأيضا  المرنة، وتعد المساءلة الوجه الآخر للقيادة
كانت المسائلة تعني آلية المحاسبة عن الأعمال والتصرفات التي يمكن أن تؤثر على جميع الأطراف 
المتعاملة مع المؤسسة الإدارية، بما في ذلك الإدارة والمؤسسة والرؤساء والعاملون واĐتمع، فإن المسؤولية 

على الإدارة، ويلعب العاملون فيها دروا هاما في تطبيقها وتحقيقها، لكن هذا الدور  تقع ءلةعن المسا
رسوخ المساءلة يعني أن الإدارة في الدولة تعمل بجد لتحقيق أهداف  ويتوقف على صلاحياēم، 

د التي اĐتمع وأĔا تشعر ﾖلمسؤولية تجاه المواطنين، وفي المقابل يعرف المواطنون ويقدرون أهمية الجهو 
ومن هنا يتضح أن المساءلة تتعلق بمحاسبة المرؤوس عن  .)99(ولة لخدمتهمتبذل من قبل أجهزة الدّ 

ذلك عندما تكون هناك علاقات بين مستوﾚت إدارية مختلفة،  مّ تائج أدائه للمهام الوظيفية، ويتن
تصرفاته وأدائه حيث يطُالب أحد الأفراد أو المستوﾚت ﾖلمساءلة أمام مستوى إداري آخر بشأن 

  للمهام المسندة إليه.
مبدأ أساسي وجوهري يتعلق بربط  إذا ما غاب تحقيق شيءلن يتم تجدرّ الإشارة إلى أنهّ 

المسؤولية ﾖلمحاسبة فهذا ما يضمن إرساء التخليق الإداري على مستوى الإدارة العمومية، ولقد أجمعت 
وجهان لعملة  الشفافية ومبدأ ربط المسؤولية ﾖلمحاسبة هماالعلمية على أن  ةالدراسات العالمية والأكاديمي

بد من تفعيل هذا المبدأ لخلق القطيعة مع مظاهر الفساد الإداري اللاأخلاقي واحدة، وﾖلتالي لا
  .)100(فوذ والرشوة والإفلات من العقابوالاستبداد واستغلال النّ 

  
  
  
  
  
  

                                                 
محمد حرب، واقع الشفافية الإدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، مقترح مقدم استكمالاً لمتطلبات نعيمة  -98

  .43.. ص2011زة، فلسطين، مية، غــلإسـلااالإعداد لرسالة الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص: إدارة الأعمال، كلية التجارة، الجامعـة 
  .27ص. ،المرجع السابق، عبد الحميد رفيقالفالوجي  -99

 .199ص. المرجع السابق،، علي المزليقي -100
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  خلاصة الفصل الأول 

ثا، ومن رت حديتي ظهاستخلصنا أنّ الشفافية من المصطلحات المن خلال دراستنا لهذا الفصل 
ولقد  داري،لفكر الإاواد ر  من المفكرين والباحثين خاصةمحط اهتمام الكثير  المفاهيم الحائزة على
 والتي لا ،ننو لة القاناء دو ترسيخ وبفي لدورها الفعال الذي تلعبه  وذلك عائد، اختلفت الآراء حولها

لابد  الشفافية أنا نجد أيضو لات، في مختلف اĐ ومشاركة المواطنينزاهة والمسائلة بتفعيل النّ  إلاتتحقق 
 قةوتر وعدم الثعلى التو ساد العلاقة بين الإدارة والمواطن ويكون ذلك ﾖلقضاء على الف تحسينمنها ل

  وبتوفير المصداقية.
تحقيق حق  ن يتمأ، و رةالإدا تناسق وتفاهم بين مختلف وظائفك ن يكون هنالأﾖلتالي لابد من  

ن أ الرشيدة يجب لإداريةاكمة فاذ للمعلومة ومشاركته في صنع القرار، كما أن تحقيق الحو المواطن للنّ 
نة ريق عصر طمات عن الخد أفضلله تقدم  للمواطن، كأنالحاجيات الضرورية  إظهارطريق  يكون عن

الإجراءات ساطر و سيط المتها وتسهيلها عن طريق تبوالحرص على تحسين نوعي، منهالإدارة وتقريبها 
 الإدارية، وكذا تحقيق التخليق الإداري.

 
  

  
  
  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

التأصيل البنيوي للشفافية في  
تحسين أداء الإدارة العمومية 

 في الجزائر.
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  اɲيمقدمة الفصل الثّ 
السّياق   معو۲ً ة تجادخلت في سياسة الإصلاحات الجذريتعتبر الجزائر من بين الدّول التي 

 شلها في تسييرفلسابقة ية االدّولي فيما يتعلق ۲لإصلاح الإداري، خاصة بعد أن أثبتت تجارب التنم
ان إحدى فافية كللش الر۶ديأمور الحكم وعجزها عن تحقيق التنمية اĐتمعية. وتطبيق الدّور 

واجهة ن أجل مممة، التحد۶ت التي عملت الدّولة على تبنيه في مختلف توجهات سياساēا العا
  ف مع الأوضاع السائدة في العالم.التحد۶ت التّنموية المختلفة والتكيّ 

 انونية،ا القسياسته ستوىا عليها أن تترجم هذا التوجه على مولكي تبلغ هذه الغاية كان لزامً 
  تحسين أداءفيشفافية ر المن خلال خلق بيئة قانونية ومؤسساتية سليمة وملائمة لمتطلبات تجسيد دو 

  .(المبحث الأوّل)الإدارة العمومية 
ور الشفافية سيد دتجلية إلا أن واقع التطبيق والممارسة يصطدم بعدة إشكالات قانونية تعيق عم

  .(المبحث الثاّني)ئرية في تحسين أداء الإدارة العمومية الجزا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



التأصيل البɴيوي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائرالفصل الثّاɲي:   
 

45 
 

  المبحث الأوّل 
 المناخ القانوɲي والمؤسساȖي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائر 

ير و يفي تس استراتيجيتهاتعد الشفافية من وسائل إفصاح الإدارة عن سياساēا و خططها و 
لشفافية الإدارية بسياسة الإصلاح المؤسساتي و تدبير الشأن العام، فاقترنت عملية تقنين قواعد ا

بتعديلاته  1996، ثم دستور )101( 1989الهيكلي التي تبنتها الجزائر لا سيما بعد سن دستور 
، حيث أسست المراجعة الدستورية لعهد الانفتاح السياسي و الإداري و ترشيد الحكم )102(الأربعة

د الشفافية الإدارية والحقوق المرتبطة بتنفيذيها وذلك المحلي، فحرص المشرع الجزائري علي تقنين قواع
  بشكل تدريجي في المنظومة القانونية الوطنية.

لسلطات في ا تنظم التي إنّ تكريس مبدأ الشفافية الإدارية يجد أساسه في مجموعة من النّصوص
وض في رض علينا الخف ية، ماسسات، وكذا في شقها المتعلق ۲لمرجعية المؤ شقها المتعلق ۲لتسيير الإداري

اخ المؤسساتي المن، ثم وّل)طلب الأ(الم المناخ القانوني للشفافية في تحسين أداء الإدارة العمومية في الجزائر
  .)المطلب الثاّني( للشفافية في تحسين أداء الإدارة العمومية في الجزائر

  المطلب الأوّل 
  لعمومية ࡩʏ اݍݨزائرالمناخ القانوɲي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة ا 

ما يجعلنا  الحر۶توق و الحقيعتبر الدّستور القانون الأساسي للبلاد والمرجع الأوّل لمختلف 
فية افبحثا عن الش -الدساتير -نستهل دراستنا ۲لغوص في غمار جلّ القوانين الأساسية الجزائرية

  .اني)لثّ الفرع ا(ية لتنظيمالنّصوص التشريعية وا بعضومن ثمّ الغوص في غمار  ،ل)(الفرع الأوّ 
  
  

                                                 
 ،1989ي فيفر 82 مؤرخّ في ،18-89 ، منشور بموجب المرسوم الر۱سي رقم1989 دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمـــقراطية الشّعبية لسنة -101

  .1989 ، صادّر في أوّل مارس09 ج.ر.ج.ج.، عدد
، 1996ديسمبر  7مؤرخّ في  438-96ب المرسوم الر۱سي رقم ور بموج، منش1996لسنة  دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمـــقراطية الشّعبية -102

، 25، ج.ر.ج.ج.، عدد 2002أفريل  10مؤرخّ في ،  03-02، متمّم ۲لقانون رقم 1996ديسمبر  08ر في صادّ  ،76ج.ر.ج.ج.، عدد 
نوفمبر  16، صادّر في 63.، عدد .ر.ج.جج، 2008نوفمبر  15، مؤرخّ في 19-08، ومعدّل  ۲لقانون رقم 2002أفريل  14صادّر في 

، 2016أوت  3(استدرك في  2016مارس  7، صادّر في 14.ر.ج.ج.، عدد ج، 2016مارس  6، مؤرخّ في 01-16، و۲لقانون رقم 2008
، 82، ج.ر.ج.ج.، عدد 2020ديسمبر  30 ، مؤرخّ في442-20)، و۲لتعديل الصّادر بموجب المرسوم الر۱ّسي رقم 46ج.ر.ج.ج.، عدد 

  .2020ديسمبر  30 ر فيصاد
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  الفرع الأول 
  المقارȋة الدستورʈة للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائر 

ونظام الحزب الواحد في تسيير الأمور، ما  الاشتراكيظام مبادئ النّ  الاستقلالتبنت الجزائر بعد 
مشاركتهم في تسيير الشؤون العمومية، ا على الحر۶ت الأساسية للأفراد واستبعادهم من سلبً  انعكس

، و۲لتالي فشل ذريع في الإدارة التقليدية، ما أدى إلى تحول وظائف وصعوبة كبيرة في تطبيق الشفافية
Đموعة  استجابةوالتي هي في الأصل  الديمقراطيةوانتهاج  الجديدة يبراليةلّ الالإيديولوجية  الدّولة نحوى

دفعنا لدراسة كيف   ، هذا ما)103(داري، أو ۲لأحرى الإصلاح الإداريمعينة من قواعد التّنظيم الإ
  .)ﾘنيًا(، وكيف أصبحت في ظلّ الدساتير التعددية (أوّلاً)كانت الشفافية في ظلّ الدساتير الأحادية

  ࡩʏ ظل الدسات؈ف الأحادية - لاً أوّ 
، ودستور الجمهورية )104(1963لسنة  الجزائرية ، دستور الجمهوريةلفترة صدور دستورينز هذه اميّ 

   .ا؟م: ماذا عن الشفافية في ظلّ كل واحد منهالسؤال المطروح، و )105(1976 الجزائرية لسنة
  : الإغفال1963ࡩʏ ظل دستور سنة  -1

بدأ المؤسس الدّستوري لميجد عدم تبني   ،1963 الجمهورية لسنة دستورثنا۶ المتصفح في إنّ 
هذه الأخيرة، في بعض من النّصوص فهوم متندرج ضمن  المفاهيم التي، فرغم وجود بعض شفافيةال

تضمن الجمهورية حرية الصحافة و حرية وسائل :"ه التي تنص على أنّ  19على سبيل المثال نص المادة 
إلاّ أĔا  ،)106(و حرية الاجتماع" ومخاطبة الجمهور وحرية Ϧسيس الجمعيات و حرية التعبير الإعلام الأخرى،

، وذلك نتيجة للمستوى المطلوب لتجسيد الشفافية الإدارية لا تصل حة نصوص ۵قصة وغير واض
  .)107( لتداعيات تبني نظام الحزب الواحد

                                                 
 .12، ص.المرجع السابق حفيظة،عشاش  -103

104- Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Du 8 septembre 1963, 
J.O.R.A.D.P., N°64, Du 10 septembre 1963. 

، 1976نوفمبر  22مؤرخّ في ، 97-67ر بموجب الأمر رقم ، منشو 1976دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمـــقراطية الشّعبية لسنة  -105
، ج.ر. ج.ج.، عدد 1979جويلية  7، مؤرخّ في 06-79، معدّل بموجب القانون رقم 1976نوفمبر  24 ، صادّر في94عدد  ج.ج.،.ج.ر
جانفي  15، صادّر في 03.ج.، عدد ، ج.ر.ج1980جانفي  12، مؤرخّ في 01-80، ومعدّل ۲لقانون رقم 1979جويلية  10، صادر في 28

1980. 
106- Art.19 : « La République garantit la liberté de la presse et des autres moyens d’informations, 
la liberté d’association, la liberté de parole et d’interventions publique ainsi que la liberté de 
réunion », Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Du 8 septembre 
1963, Op.cit.. 

   .306المرجع السابق، ص.وهيبة، ﾖلباقي مديحة، الفحلة  -107
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ل دستور في أوّ وغياب تبني واضح المعالم للشفافية كركيزة أساسية في تسيير الإدارة العمومية 
 قوانين و التعليمات الإدارية،للجمهورية الجزائرية المستقلة فتح الطريق إلى انعدام وحدة التصور في ال

، وتمتاز ۲لبيروقراطية عمومية تصنع قواعدها الخاصة خارج نطاق المشروعيةالذي أسفر عن إدارة  الأمر
ما أدى إلى انعزالها عن الواقع إدارة ذات طابع سلطوي مستغلة لنفوذها تخفي المعلومات التي تضرها، 

  .)108(دارة والمواطنكبير بين الإخ  ، ما تسبب بحدوث شر الاجتماعي
  ْڈمʋش: ال1976ࡩʏ ظل دستور سنة  -2

قام بقفزة ، نجد أنّ المؤسس الدّستوري )109(1976ضمون دستور الجمهورية لسنة ۲لعودة إلى م
، شفافيةال تحيث أنهّ جاء بمستجدات في إرساء معالم ومؤشراالسابق،  ستوردّ النوعية ۲لمقارنة مع 

والمشاركة الفعلية للجماهير الشعبية ..." تنص على :والتي منه  34دة الما نصالفقرة الأخيرة من  خاصة
على مظاهر مبدأ الشفافية و ذلك الأخرى أكدت بعض المواد ولقد كما ،  "في تسير الشؤون العمومية

فصلا  و يتضمن كما مبدأ اللامركزية الإدارية لأول مرة،   تبني وارة ۲لمواطن من خلال تنظيم علاقة الإد
  .)110(...الخلحر۶ت الأساسية وحقوق الإنسان. وقد أسس على حرية Ϧسيس الجمعيات كاملا ل

إلا أĔّا يعتبر الوثيقة الدستورية التي بلورة ركائز الشفافية،  1976 سنة من أنّ دستور۲لرّغم 
، ما ضاعف الممارسات البيروقراطية والحواجز الإدارية المصطنعة، )111(لم تجسد في الواقعوللأسف 

سلوكيات المواطنين منها ضعف الحس المدني ا، ما أثر ۲لسلب حتى على  متأزمً ا إدار۶ً تج مناخً وأن
  . )112(وروح المواطنة

  ࡩʏ ظل الدسات؈ف التعددية  -ثانيًا
أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات، اتضحت بوادر جديدة ēدف إلى ضرورة إدخال في 

دورا هاما في التعجيل đا، إصلاحات هدفها ، 1988إصلاحات جوهرية، وكان لأحداث أكتوبر
السير نحو بناء نظام سياسي ديمقراطي، يساهم بشكل جذري في إمكانية بناء دولة القانون 

                                                 
  .17و 16المرجع السابق، ص.ليندة، بودراهم  -108
 5، مؤرخّ في 57-76، راجع الأمر رقم 6197ن على الميثاق الوطني في جوا المصادقة ،1976 تبني دستور سبقتجدر الإشارة إلى أنهّ  -109

 .1976جويلية  30، صادر في 61، يتضمن نشر الميثاق الوطني، ج.ر.ج.ج.، عدد 1976جويلية 
معدّل،  ،1976دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمـــقراطية الشّعبية لسنة من  184 ،56 ،53 ،38و 36-34 ،27 ،9-7: الموادنصوص أنظر  -110

 سابق.المرجع ال
   .307و 306.المرجع السابق، ص وهيبة،ﾖلباقي  ،مديحةالفحلة  -111
 .20المرجع السابق، ص.ليندة، بودراهم  -112
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، دخلت الجزائر عهدا جديدا يتميز ۲لانتقال من 1989والتسريع من وتيرēا، فمنذ سنة والمؤسسات 
لذا كان  .)113(هج الديمقراطي وبناء دولة القانون في الجزائرالأحادية الحزبية إلى التعددية، وكذا إتباع النّ 

إدارة عمومية تسير دون أي لبس تتبنى الشفافية في عملها من الضروري التأسيس الدّستوري على 
دسترة الشفافية ورغم ذلك لم تكن ۲لسرعة التي تفرضها هذه التحولات، فلقد تمّ  الإداري، إلاّ أنّ 

 Ϧخرلقد ودون أيّ مبرر يذكر، و  1989الشفافية في دستور سنة  التغاضي عن التأسيس على
  تعديلاته الأخيرة.إلى غاية  1996الإفصاح عنها في دستور سنة 

  : التغاعۜܣ 1989ࡩʏ ظلّ دستور سنة  -1
هذا الدّستور بداية عهد جديد في الحياة السياسية تكرس Ĕاية الحزب الواحد، وإقرار  ليشكّ 

ة الشعبية بدل لتخلي عن الخيار الاشتراكي المغلق، و۲لتالي اعتمد على الشرعيالتعددية السياسية وا
ما ، )114(، حيث ألغى خصخصة السلطة عن طريق محاولة رد السيادة الوطنية للشّعبالمشروعية الثورية

جعل صناع القرار يقرون جملة من الإصلاحات التي كان أساسها القيم الديمقراطية، أهمها تحويل 
المنظم للعلاقات بين الإدارة  131-88وهذا ۲لتوازي مع صدور المرسوم رقم ، )115(لدّولةوظائف ا
  ر وجهز الأرضية المناسبة لتشجيع الإقرار الدستوري لمبدأ الشفافية الإدارية.، كل هذا حضّ )116(والمواطن

الإدارة  بدأ الشفافية في تسيير، نجدّ تجاهل ۳م لم1989غير أنه و۲لتمعن في أحكام دستور سنة 
إلى المعلومة كأهم قرينة فاذ ذلك لعدم التصريح به، هذا ۲لإضافة إلى استبعاده حق النّ العمومية 
القانون هذا ۲لرّغم من نعته بدستور"  عيارية للشفافية،من شأĔا ترقية المكانة المدستورية 
  .)117("والحرﾚت

  : البوادر1996سنة دستور  ࡩʏ ظلّ  -2
ل للحالة الاستثنائية التي عرفتها الجزائر في حقبة لا تخلو من كح 1996دستور سنة جاء 

المواجهات المسلحة والصّراع السياسي، مدفوعا وبقوة الأشياء، يستهدف ۲لدّرجة الأولى إلى Ϧسيس 
                                                 

بناء دولة القانون في الجزائر"، مجلة أكاديمية، جامعة تجربة التحول الديمقراطي وآليات كحلة،"   سفير حاجةمحمد المنتصر ƅ۲،  تني حاج -113
 .130، ص.2016، 05 د، العد04 شلف، اĐلد

 المرجع السابق. ،1989 دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمـــقراطية الشّعبية لسنة راجع أحكام -114
الزهرة، ضما۵ت شفافية نشاط الإدارة العامة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  لعور وهيبة،بودراع  أنظر في ذلك: -115

 .15و 14ص. ، 2020 رداية،غالعام، تخصص: القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  فرع: القانون الحقوق،
 المرجع السابق. ت بين الإدارة والمواطن،، ينظم العلاقا131-88 مرسوم تنفيذي رقم -116
 .21المرجع السابق، ص.ليندة، بودراهم  -117
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الأحكام التي جاء đا دستور  أنهّ جاء لتكملة المتصفح في أحكامه يجد  إنّ نظام ديمقراطي ليبرالي. 
ليبادر  نقح بذلك الفراغ الدّستوري الذي شاب هذا الأخير خاصة في اĐال الإداري،لي ،1989سنة 

بذلك ϥطر دستورية ستكون السبب في استتباع الاعتراف دستور۶  1996المؤسس الدستوري لسنة 
   .)118(بمبدأ الشفافية الإدارية لاحقا

 وإضفاء ينة في سبيل إرساءوالمساعي الثم 1996 سنةدستور  لاحات التي عرفهامن الإص۲لرّغم 
كوĔا انصبت على إصلاح بعض جوانب   ، إلا أĔا كانت مساعي تعاني القصورالشفافية الإدارية

الإدارة العمومية، دون أن تستهدف وبشكل مباشر تحويل هذه الأخيرة إلى إدارة شفافة ومكشوفة،  
ل علاقة المواطن ۲لإدارة غير مماّ جع ،فقط كما أنّ حق المشاركة ما يزال تطبيقه صور۶ وشكليا

    .)119(متساوية، ولخلق الثقة بينهما يحتاج إلى ضما۵ت دستورية
  وثبة قانونية متم؈قة نحو الشفافية: 2016ࡩʏ ظل التعديل الدستوري لسنة  -3

العديد من المقاييس والمظاهر التي ترسّخ شفافية تسيير  2016التعديل الدّستوري لسنة كرّس 
الذي شهدته التعديلات الدستورية الجزائرية، مية، بل قام بقفزة نوعية في المسار التاريخي الإدارة العمو 

في مسعى لدعم الحقوق والحر۶ت في الجزائر، بحيث اهتم المؤسس الدّستوري بدسترة حق النّفاذ 
ات على المعلومالحصول  "منه والتي تنص على أنهّ :  51، ضمن نص المادة )120(للمعلومات لأول مرة

للمواطنين الحق في تكفل  آلية هامة للشفافية ،والوﾘئق والإحصائيات ونقلها مضموﾙن للمواطن ..."
  . الحصول على المعلومات والو۴ئق والإحصائيات ونقلها

من الضما۵ت التي تكفل الشفافية العديد  ليس هذا فحسب بل وكفل المؤسس الدستوري فيه 
فنص على آليات الرّقابة البرلمانية بين السلطات الثلاث في الدّولة،  في إدارة الحكم من خلال العلاقة

والاستجواب والسؤال والتصويت على عمل الحكومة عن طريق مناقشة السياسة الخارجية للحكومة 
وعلى  الإدارية،على الرّقابة القضائية على قرارات السلطات كما ونص أيضا   .)121(على ملتمس الرّقابة

                                                 
 .23المرجع السابق، ص.ليندة، بودراهم  -118
  .308و309. المرجع السابق، ص ،وهيبةﾖلباقي  ،مديحةلة الفح -119
حسين، "حق المواطن في النّفاذ إلى المعلومة في القانون الجزائري"، مجلة الأستاذ الباحث للدّراسات القانونية والسياسية، جامعة  بن داود -120

 .1260 ص.، 2022، 03 ، العدد06 مسيلة، اĐلد
 المرجع السابق. ،2016ستوري لسنة الدّ  التعديل من 153 ،152،151،481 :أنظر على التوالي المواد -121



التأصيل البɴيوي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائرالفصل الثّاɲي:   
 

50 
 

يا للدّولة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها ۲لخيانة العظمى Ϧسيس محكمة عل
  .)122(والوزير الأوّل عن الجنا۶ت والجنح التي يرتكبها بمناسبة Ϧديتهما مهامها

مماّ لا شك فيه أنّ كل هذا يشكل ضما۵ت قانونية لإضفاء الشفافية على أداء الإدارة العمومية 
إذا تمّ تفعيلها على مستوى النّصوص التنظيمية  فعلي ϕليات الشفافية، ارتقاءل ، ويمثفي الجزائر

  .)123(على أرض الواقع وترجمت فعلاً 
  : أخ؈فاً 2020ࡩʏ ظل التعديل الدستوري لسنة  -4

وبصراحة  التصريح عناً نحو الشفافية أخير التأسيسية أثمرت مساعي إصلاح المنظومة القانونية 
منه  9 نص المادة في، حيث نص المؤسس الدستوري 2020عديل الدستوري لسنة đذه الأخيرة في الت

ي ، ينطو عمومية"شؤون الير ال" يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ... ضمان الشفافية في تسيعلى أنهّ: 
ه فاظتعن اح وفضلاً  لسابقة،عي اهذا الإقرار على إيجابية كبيرة ۲لمقارنة مع جميع التعديلات أو المسا

على آليات  2020عام لوري ، كفل وانفتح  التعديل الدستلمشاركةبواجب التصريح ۲لممتلكات ومبدأ ا
الدعائم قوقية و الح إضافية يعتمد عليها في ترسيخ مقتضيات الشفافية والتي تتنوع بين الأطر

نصت على  منه والتي 55 المؤسساتية، حيث أعاد صياغة حق النّفاذ إلى المعلومة بموجب نص المادة
ولها... ل عليها وتداوالحصو  ئيات" يتمتع كل مواطن ﾖلحق في الوصل إلى المعلومات والوﾘئق والإحصاأنهّ :

كأهم   للقرارات الإدارية بتكريس مبدأ التعليل الوجوبي 2020، كما وجاء التعديل الدستوري لسنة ."
 منه والتي 26ة ص المادنلى إية استناد مظهر من مظاهر الشفافية، وكذا اهتمامه بترشيد الخدمة العموم

  ." الإدارة في خدمة المواطنتنص على أنّ:
  يضمن القانون عدم تحيّز الإدارة.

  .ر إداريقرا تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار
  . )124(ة بدون تماطل"تتعامل الإدارة بكلّ حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية وأداء الخدم

                                                 
 .المرجع السابق ،2016ستوري لسنة الدّ التعديل من  ،177،161 المادتين:أنظر على التوالي  -122
القانون، جامعة "مبدأ الشفافية في مستجدات التشريع ۲لجزائر"، دفاتر السياسة و  ،حمو محمد المهدي، بن السي عبد القادرمهداوي  -123

شاركة: ل مبدأ المالمعلومة كأساس لتفعي محمد أمين،" الحق في النّفاذ إلىأوكيل عد إلى: ، 375و 374 ، ص.2018 ،19 ، العدد10 اĐلد ورقلة،
 .251-245ص. ص. ،2020، 03د ، العد34، اĐلد 1البلدية نموذجا"، حوليات جامعة الجزائر 

 .، المرجع السابق2020 التعديل الدستوري لسنة -124
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تمثل في مرة، ت لأولو أقرّ أحكام مدعمة أكثر لشفافية التسيير العمومي ليس هذا فحسب بل و 
 فقرة 24ب نص المادة منه، ومبدأ تعارض المصالح بموج 77حق تقديم الملتمسات بموجب نص المادة 

ن حالات مي حالة ادي أتف" يجب على كل عون عمومي في إطار ممارسة مهامه، والتي تنص على أنهّ:  3
  . تعارض المصالح"

ا، فقد استحدث السلطة العليا للشّفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، كمؤسسة أمّا مؤسساتيً 
، إلى جانب تكريس هيئات أخرى كمجلس )125(مضطلعة بتعزيز وتنفيذ ومتابعة ثقافة الشفافية

  .)128(لس الوطني لحقوق الإنسان، واĐ)127(، والسلطة المستقلة للانتخا۲ت)126(المحاسبة
  اɲيالفرع الثّ 

  رالمقارȋة الȘشرʉعية والتنظيمية للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائ 
دخلت الجزائر في برامج إصلاح واسعة النّطاق، وعلى جميع الأصعدة ۲لموازاة مع الانفتاح 

عجزها على مواكبة التّغيرات العالمية التي تدعوا الديمقراطي بعدما أثبتت الإدارة التقليدية فشلها و 
للمزيد من الفعالية والنّجاعة في الأداء، والكثير من الحماية لحقوق الإنسان والحر۶ت الأساسية 
للمواطنين. لذلك كان من الضروري أن تعزز المنظومة القانونية بمجموعة من النّصوص المكرسة لكلّ 

الشفافية نجد أن المشرعّ الفرعي قد سبق كل من المؤسس الدّستوري ذلك. وإذا بحثنا في خضمها عن 
المبررات  "تعود إلى: بودراهم ليندة""والمشرعّ في إطلاق بوادر الشفافية، وأسباب ذلك بحسب الأستاذة 

 العملية التي تستند إليها السلطة التنظيمية في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن، ومفادها أنّ المرافق
العمومية هي من صميم وظيفة السلطة التنفيذية، نظرا لما تتطلبه من كفاءة علمية يفتقدها البرلمان، لأن 
الإدارات العمومية تشكل القاعدة التي تتفرع من القمة التي تجسدها السلطة التنفيذية، وﾖلتالي تكون هذه 

                                                 
، يحدد تنظيم 2022ماي  5، مؤرخّ في 80-22قانون رقم المرجع السابق، ، 2020 من التعديل الدستوري لسنة 205و 204 المادة نص -125

 .2022ماي  14ر في ، صاد32السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياēا، ج.ر.ج.ج.، عدد 
، معدّل 1995جويلية  23، صادر في 39ج.ر.ج.ج.، عدد  ، يتعلق بمجلس المحاسبة،1995جويلية  17، مؤرخّ في 20-95 أمر رقم -126

 .2010 ، صادر في أوّل سبتمبر50، ج.ر.ج.ج.، عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 02-10ومتمّم ۲لأمر رقم 
 10، مؤرخّ في 01-12رقم  الأمر ، وانظر، المرجع السابق2020 سنةالتعديل الدستوري ل من 203- 200 على التوالي نصوص المواد: أنظر -127

 .2021مارس  10، صادر في 17، يتضمن القانون العضوي المتعلق ۲لانتخا۲ت، ج.ر.ج.ج.، عدد 2021مارس 
، يحدد 2016وفمبر ن 3، مؤرخّ في 13-16قانون رقم ، ، المرجع السابق2020 التعديل الدستوري لسنة من 212 و211نص المادة  أحكام -128

 6، صادر في 65ج.ج.، عدد ، ج.ر.تشكيلة اĐلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفية تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيميه وسيره
 .2016نوفمبر
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، إلاّ أن المشرع )129(تشوب العلاقات الإدارية"قائص التي الأخيرة الأجدر من غيرها في الاحتواء القانوني للنّ 
عبر جملة من النّصوص اĐسدة سواءً في النّصوص  عمد في الآونة الأخيرة إلى الاهتمام ۲لشفافية،

  . ( ﾘنياً)أو ضمن النّصوص التنظيمية، ( أوّلاً)التشريعية
  Șشرʉعية للشفافية المقارȋة ال-أوّلاً 

لال من خ شمريس محتبتك، متفرقةتشريعية شفافية في نصوص المشرعّ إلى تجسيد معالم العمد 
قانون الوقاية من  ، وبتكريس صريح في خضم)1( بعض من المواد في قوانين الجماعات الإقليمية

  . )2( الفساد ومكافحته
1- ّɴشمسبة لقوان؈ن اݍݨماعات الإقليميةبالȘس محʉتكر :   

ظر لكوĔا ، ۲لنّ ولةلتنظيم الإداري للدّ تشكل الجماعات الإقليمية حجر الأساس ۲لنّسبة ل
للاستجابة و فسهم، ϥن  لأنفسهم وإدارة شؤوĔمالأقرب للمواطن، وفيها يقر مبدأ حكم المواطنين

عالم رع بعضا من مسد المشة، جللتحولات الحاصلة في العالم خاصة ذات الصلة ۲لإدارة العمومية المحلي
  .(ب) أخر ضمن قانون الولاية، وبعضاً (أ)الشفافية في قانون البلدية 

  بالɴّسبة لقانون البلدية-أ
، يجد أنّ المشرعّ عبرّ عن بعض )130(المعدّل والمتمّم 10- 11إنّ المتصفح في قانون البلدية رقم 

" البلدية هي القاعدة الإقليمية للامركزية، ومكان منه ينص على أنّ: 2ملامح الشفافية، فنص المادة 
نلاحظ أنّ المشرعّ سعى في كل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية"، لممارسة المواطنة، وتش

لم يستعمل مصطلح يدّل عليها صراحة، لكنه   حقيقة هالمادة إلى تكريس الشفافية الإدارية رغم أنّ هذه 
ركة الإدارة المحلية، وذلك عن طريق فتح طرق لمشا فيتبنى عدة آليات و طرق يمكن لنا فهم إرسائها 

و يتجسد ذلك عن طريق اĐلس المنتخب  المواطنين في تسير الشؤون العامة علي مستوى البلدية.
۲شتراك أصحاب الكفاءات و الفاعلين في اĐتمع، و تحفيز أيضاً  ،كما يتحقق مبدأ الشفافية

  .)131(الموطنين علي المشاركة في التنمية المحلية
                                                 

 .29، المرجع السابق، ص.ليندة بودراهم -129
، معدّل ومتمّم 2011جويلية  03، صادّر في 37د ، يتعلّق ۲لبلدية، ج.ر.ج.ج.، عد2011جوان  22مؤرخّ في  10-11قانون رقم  -130

 .2021أوت  31، صادر في 67، ج.ر.ج.ج.، عدد 2021أوت  31خ في رّ ، مؤ13-۲21لأمر رقم 
، شفافية الإدارة كدعامة أساسية للتسيير المحلي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: حبيبةماي ، صونيةعيدلي  -131

د الرحمان لسياسية، جامعة عبالعلوم او لحقوق العام، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، قسم القانون العام، كلية القانون ا
 .24، ص.2018بجاية،  -ميرة
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انون، نجد أنّ المشرعّ الجزائري توجه نحو تفعيل دور و۲لعودة إلى الباب الثالث من ذات الق
، كما واحتفظ المشرع بمبدأ علنية )132(المواطن، ونظم المناخ الملائم للمبادرة المحلية المحفزة لمشاركته

جلسات اĐلس الشعبي منه : "  26المادة  نص قضي بهيجلسات اĐلس الشعبي البلدي، وفقا لما 
، و توازى ذلك مع وحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة...."البلدي علنية. وتكون مفت

ضرورة تحقق ضمانة علم المواطنين بوجود هذه الجلسات، والتي تظهر في إلزام المشرعّ إدارة البلدية 
ϵلصاق مشروع جدول أعمال الاجتماعات في مدخل قاعة المداولات وفي الأماكن المخصصة لإعلام 

. ليس هذا فحسب، بل وأ۳ح قانون البلدية المعدّل والمتمّم السالف الذكر، إمكانية )133(رالجمهو 
النّفاذ إلى أهم أعمال البلدية، عن طريق إجازته للمجلس المنتخب تقديم عرض سنوي ϥهم نشاطه 

  .)134(على مستخرجات البلدية وكذا قراراēا الاطلاعأمام المواطنين، وكذا إقراره حق 
القانون السالف الذكر لأعضاء اĐلس الشعبي البلدي إنشاء لجان مؤقتة قصد تعزيز كما وخول 

الشفافية الإدارية وسبل مشاركة المواطنين على المستوى المحلي، وتتولى القيام بمهمة يحددها اĐلس كأن 
حة تباشر مثلا بمهمة التحقيق في أمر معين يخص مؤسسة البلدية أو تجاوزات ما على مستوى مصل

۳بعة للبلدية وغيرها، فالحقيقة أنّ اللّجان الخاصة وإن كانت أمراً عرضيًا في حياة اĐلس الشعبي 
لها وثيق  التي البلدي ولا تنشأ إلا قليلا، إلا أĔّا تلعب دورا كبيراً في الكشف عن الحقائق أو المعلومات

  .)135(الصلة ۲ختصاصات اĐلس الشعبي البلدي
  ن الولاية بالɴّسبة لقانو  -ب

، يظهر أن الشفافية احتلت )136(الساري المفعول 07- 12إنّ المتصفح في غمار قانون الولاية 
مكانة مميّزة فيه، ذلك ۲لنّظر إلى العديد من المواد التي تحمل في فحواها العديد من المضامين التي 

" من الشعب وإلى ة في شعار: تحرص على تطبيقها وسرĔ۶ا، بدءً من نص المادة الأولى في فقرēا الأخير 
الشؤون على  إدارة ،  والتي تقضي بضرورة  العمل على فتح سبل مشاركة المواطنين في)137(الشعب"

                                                 
 بق.معدّل ومتمّم، المرجع السا يتعلّق ۲لبلدية،، 10-11 من القانون رقم 14 إلى 11من  :الموادنصوص أنظر على التوالي  -132
 معدّل ومتمّم، المرجع السابق. يتعلّق ۲لبلدية،، 10-11 من القانون رقم 22المادة  أنظر -133
 ، المرجع نفسه.30، و14، 11/3: الموادنصوص أنظر على التوالي  -134
 .25ص.المرجع السابق،  ،حبيبةماي ، صونيةعيدلي  -135
 .2012فيفري  29ر في ، صاد12ية، ج.ر.ج.ج.، عدد ، يتعلّق ۲لولا2012فيفري  21مؤرخّ في ، 07-12قانون رقم  -136
   نص المادة الأولى، المرجع نفسه.أنظر  - 137
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يتمتع ۲ختصاصات متنوعة المستوى المحلي، من خلال اĐلس الولائي الذي يكون بصفته منتخب و 
لقانون تحقيقا لمبدأ الشفافية من نفس ا 18القطاعات والميادين، وكما جاء نص المادة ۲ختلاف 

ضرورة تعليق جدول أعمال اĐلس الشعبي الولائي في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور بالإدارية 
مقر البلد۶ت والولا۶ت التابعة لها، ولاسيما الإلكترونية منها وكذا عند مدخل قاعة  فيوكذا 

  الإدارة ۲لمواطن.. ويعدّ هذا مظهر من مظاهر تنظيم علاقة )138(المداولات
ولإضفاء شفافية أكثر على أعمال اĐالس الولائية، أصّر المشرع الجزائري على علنية الجلسات 

من ذات القانون، وأضافت  26التي يعقدها اĐلس الشعبي الولائي كأصل عام وذلك في نص المادة 
غير عضو Đ۲لس يقوم منه أنّ لرئيس اĐلس الشعبي الولائي أن يطرد أي شخص  27نص المادة 

بعرقلة حسن المناقشات ذلك بعد إعذاره، مماّ يوحي أنه لأي شخص كان حق حضور الجلسات حتى 
ولم يكن له صفة العضوية، وهذا ما يؤكد العلنية التي تتسم đا، والتي تجسد بدورها الشفافية من خلال 

  .)139(ئي من طرف السلطة الشعبيةالرّقابة الممارسة على عمل هيئة المداولة على المستوى الولا
على المعلومات والو۴ئق والحصول عليها في سياق إضفاء  الاطلاعولقد اهتم المشرعّ بحق 

من القانون المذكور أعلاه على  32الشفافية على أعمال اĐلس الشعبي الولائي، بحيث تنص المادة 
مداولات اĐلس الشعبي الولائي وأن  " لكلّ شخص له مصلحة أن يطلع في عين المكان على محاضرأنّ: 

المشرع بواجب الإعلام ونشر  اهتمولقد ، )140(يحصل على نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته. ... "
من قانون الولاية،  125و 60المعلومات والنتائج تجسيدا للشفافية، وذلك في كل من نص المادة 

قت بضرورة أن يتم إلصاق محضر النتائج النهائية السالف الذكر، بحيث ألزمت الأولى، المكتب المؤ 
لانتخاب رئيس اĐلس الشعبي الولائي في مقر الولاية والبلد۶ت والملحقات الإدارية والمندو۲ت 
البلدية، وألزمت الثانية نشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما 

  . )141(والي المنفذة لمداولات اĐلس الشعبي الولائيللأحكام التي تسحب علي قرارات ال

                                                 
 المرجع السابق. يتعلّق ۲لولاية،، 07-12قانون رقم من ال 18نص المادة أنظر  -138
 ، المرجع نفسه.27ونص المادة  26نص المادة أنظر   -139
لزمة ۲حترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الإعلام والنّظام العام، بطبيعة الحال، راجع مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الم -140

 ، المرجع نفسه.32أحكام نص المادة 
 .نفسه، المرجع 127ونص المادة  60نص المادة أنظر  -141
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لم ع ج أنّ المشرّ نستنت -ية والولايةقانون البلد -لهاذين القانونينمن خلال دراساتنا في الأخير و 
 امتسمان ۲لإđيما ا أĔكم،  دور منظمات اĐتمع المدني إلا عبر مشاركة أعضائها كالفرد يبين فيهما

م ع إلى التنظيالمشرّ  حالةذلك لكثرة إ ك المواطنين في تسير الشأن المحلي،ϵشرا  يسمحان حقيقةلا
  والذي تكون فيه النّصوص لم تصدر بعد، لتنال بذلك الشفافية الإجحاف.

   : تكرʉس صرʈحمɢافحتهبالɴّسبة لقانون الفساد و -2
داري وتؤدي إلى "تلك النّشاطات التي تتمّ داخل الجهاز الإϥنهّ:  "الفساد الإداري"عرف البعض 

الانحراف عن الأهداف الأساسية والتي يفترض أن تكون مجسدة لطلبات الجمهور، لحساب أهداف خاصة 
  .)142("وهو على هذا الأساس يعتبر حالة من حالات التخلف الإداري

إنّ مدلول الإدارة ۲لشفافية كآلية لمكافحة الفساد الإداري، مفهومان متعاكسان في الاتجاه ولا 
يان، وإن حل أحدهما في الإدارة العمومية غاب الأخر. والفرق بينهما أن الشفافية تعدّ من يلتق

الدّول ورقي خدماēا وتساعد على نشر الرّخاء والسعادة في  تنميةفي  تساهمالعناصر الفعالة التي 
ها التحتية اĐتمع، بينما الفساد الإداري إذ ما انتشر ϥي دولة أĔك قواها الاقتصادية ودمر بنا

  . )143(وساهم في تفكيك أصولها
المتعلق ۲لوقاية من الفساد  01- 06و إدراكا ووعيا بذلك راهن المشرعّ الجزائري في القانون رقم 

، على تكريس الشفافية، وبذلك أكدّ نص المادة الأولى منه أنّ قانون الفساد )144(ومكافحته
وقاية من الفساد ومكافحته، تعزيز النّزاهة والمسؤولية ومكافحته يهدف إلى دعم التدابير الراّمية إلى ال

والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، تسهيل ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل 
، فأسس المشرعّ بذلك على Ϧصيل وتعميم مبدأ الشفافية في كلا من )145(الوقاية من الفساد ومكافحته

ص. فبالنّسبة للقطاع العام خصّ الوظائف العامة ϥحكام تصون نزاهتها، كما القطاعيين العام والخا

                                                 
 .284علي، المرجع السابق، ص. المزليقي -142
 .07سيف الدين، المرجع السابق، ص. بوخسارة -143
مارس  08ر في ، صاد41، يتعلّق ۲لوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج.، عدد 2006فيفري  20، مؤرخّ في 01-06انون رقم ق -144

، ومعدّل ومتمّم 2010 أوّل سبتمبر ، صادّر في50، ج.ر.ج.ج.، عدد 2010أوت  26مؤرخّ في  ،05-10، معدّل ومتمّم ۲لأمر رقم 2006
 ، مؤرخّ في08-22دّل ۲لقانون رقم ، مع2011أوت  10، صادّر في 44، ج.ر.ج.ج.، عدد 2011أوت  02 مؤرخّ في ،15-۲11لقانون رقم 

، صادر 32دد ع.ر.ج.ج.، جحياēا، ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلا2022ماي  05
 .2022ماي  14في 

 .نفسه نص المادة الأولى، المرجعأنظر  -145
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عكف على Ϧطير قواعد إبرام الصفقات العمومية، ليس هذا فحسب بل وقام المشرعّ ϵدراج مبدأ 
من القانون المذكور أعلاه مبدأ  11أرسى المشرع في نص المادة  .)146(الشفافية في تسيير المال العام

في كنف علاقة الإدارة ۲لجمهور، إذ رصد جملة من التدابير التي يقع إلزاما على الإدارة الشفافية 
  . )147(اعتمادها

المتعلق ۲لوقاية من الفساد ومكافحته أنهّ يعدّ منعرجا حاسما في  01-06يشهد على القانون رقم 
ومثل هذه المبادرة من  مجال الضّبط والتوحيد التشريعي لأطر الشفافية وتحديدها بصفة صريحة وشاملة

شأĔا إقامة Ĕضة مستديمة ضدّ مخاطر الفساد، وذلك عبر ضمان حرية إذاعة المعلومات وإمكانية 
النفاذ إليها آنيا وفعليا، لكن لا يزال هذا المسعى ۵قصا، بسبب الجمود الذي أضفاه المشرعّ على 

  .)148(حالة إلى التنظيم الذي يؤطرهاآليات الشفافية المرصودة، إذ اكتفى بحصرها تشريعيا، دون الإ
  ارȋة التنظيمية للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائر المق-ثانياً 

ع د أنّ المشرّ مية، نجتنظيحظيت الشفافية ۲هتمام السلطة التنظيمية، فبالعودة إلى النّصوص ال
- 88وم ل المرسن خلامخاصة ذلك  ، ويتجلىل الجهود لإرساء وتقوية الشفافيةالفرعي حرص على بذ

  .)2( لق ۲لصفقات العمومية، وكذا في المرسوم المتع)1( م للعلاقات بين الإدارة والمواطنالمنظ 131
  131- 88رسوم مبالɴّسبة لل-1

المنظم لعلاقات الإدارة ۲لمواطن الانطلاقة الأولى لإرساء الشفافية في  131-88رقم يعتبر المرسوم 
إصلاح عرفته الجزائر يتعلق بتنظيم وبصفة مباشرة  يعتبر أهم، بل و )149(ية الجزائريةالإدارة العموم

، لذلك قلنا سابقا أنّ لبيروقراطية في الإدارة العموميةموضوع علاقة الإدارة ۲لمواطن، ويقضي على ا
علاقة المشرعّ الفرعي قد سبق كل من المؤسس الدّستوري والمشرعّ في إطلاق بوادر الشفافية. فغياب 

  الشفافية. دورمنظمة بين الإدارة العمومية والمواطن يعني ۲لضّرورة عدم تحقق 
يعتبر المرسوم السالف الذكر الأداة المرجعية لتنظيم العلاقة بين الإدارة والجمهور، يضمن مجموعة 

في التعاملات  من القواعد القانونية التي تدعم الشفافية في الإدارة العمومية والحد من الغموض والسرّية
                                                 

 معدّل ومتمّم، المرجع السابق،، يتعلّق ۲لوقاية من الفساد ومكافحته، 01-06رقم  من القانون 10ونص المادة  9نص المادة  أنظر -146
معة سسات السياسية، جاوري والمؤ ون الدستمجلة القان "حماية الوظيفة العامة كإجراء وقائي من الفساد في الجزائر"، مصطفي،بوادي  :وأنظر

 .143-114، ص.ص.2020 ،02 ، العدد03مستغانم، اĐلد 
 معدّل ومتمّم، المرجع السابق. ، يتعلّق ۲لوقاية من الفساد ومكافحته،01-06من القانون رقم  11راجع أحكام نص المادة  -147
 .41، المرجع السابق، ص.ليندة بودراهم -148
 المرجع السابق.والمواطن، ، ينظم العلاقات بين الإدارة 131-88مرسوم تنفيذي رقم  -149
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" ينظم هذا المرسوم العلاقات بين :يما يل، لذلك جاء نص المادة الأولى منه تنص على )150(الإدارية
مادة وزعت ضمن أربعة فصول، حسب القسم الأوّل من  42ن هذا المرسوم تضمّ الإدارة والمواطنين"، 

ارة أهمها التزام الإدارة ϵعلام ن التزامات معينة على الإدتضمّ  11إلى  8الفصل الثاني، و من المادة 
الموطنين ۲لتنظيمات والتدابير التي تسطرها، من بينها نجد النّشر ۲نتظام المناشير، المذكرات، والآراء 
التي ēم المواطن، يتمّ النّشر أيضًا إمّا في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في 

  .)151(لإدارة المعنيةالنّشرة الرّسمية ل
على الو۴ئق والمعلومات  الاطلاعولقد أقرّ حق النّفاذ إلى المعلومة، وذلك ۲لسماح للموطنين 

الإدارية، عن طريق الاستشارة اĐانية في عين المكان أو تسلم نسخة منها على نفقة الطالب لها، 
،  منح )152(مة الحياة الخاصة للأفرادبشرط ألاّ يضر ويفسد الوثيقة مع المحافظة على السر المهني وحر 

على التنظيمات والتدابير التي تسطرها، كما تضمن أيضا  ۲لاطلاعهذا المرسوم أيضا الحق للمواطنين 
الو۴ئق والمعلومات الإدارية شريطة مراعاة البيا۵ت الموجودة في دائرة  على الاطلاعأحقيتهم في 

وإلاّ سوف تسلط عليهم -حق الاطلاع-ام هذا الحقالمحفوظات مع التزام جميع الموظفين ۲حتر 
من ذات المرسوم، والتي أقرّت  26. ۵هيك عن نص المادة )153(عقو۲ت في حالة الإخلال بواجباēم

  .)ϵ)154مكانية استعمال سبل الإعلام المتمثلة في البريد والهاتف
تحول حقيقيين نحو ، شكل نقطة انطلاقة و 131- 88في الأخير نقول، ۲لرّغم من أنّ المرسوم 

إرساء علاقة قانونية واضحة بين الإدارة والمواطن، وذا أهمية قصوى في إرسال الشفافية، إلا أن قلة 
الوضع أضحى يتطلب إعادة وضع إطار ف  لا قانو۵ ولا إدار۶،غير مفعل  هالنّصوص المطبقة له يجعل

واطن الحقيقية بواسطة ممثليه، فمن غير قانوني وعلى وجه السرعة ذو طبيعة قانونية تنمّ عن إرادة الم
  .)155(المعقول تنظيم علاقة الإدارة ۲لمواطن والتي تعتبر عصب الدّولة بمجرّد مرسوم

                                                 
، المرجع السابق، "سياسة الانفتاح الإداري على الجمهور في القانون الجزائري: بين مقتضيات الشفافية وقيود السرية"مين، أمحمد أوكيل  -150

  .267ص.
 المرجع السابق.والمواطن،  ، ينظم العلاقات بين الإدارة131-88تنفيذي رقم الرسوم ، من الم11 -8أنظر على التوالي نصوص المواد  -151
 ، المرجع نفسه.10أنظر نص المادة  -152
 .29و 82ص.المرجع السابق،  ،حبيبةماي ، صونيةعيدلي ، المرجع نفسه، وأنظر: 10راجع أحكام نص المادة  -153
 لسابق.المرجع ا، ينظم العلاقات بين الإدارة والمواطن، 131-88تنفيذي رقم الرسوم ، من الم26أنظر نص المادة  -154
عمر،" مبدأ الشفافية في مجال نشاط الإدارة العمومية "، دفاتر السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، زعباط  -155

 .68ص. ،2020 ،02، العدد 12اĐلد 
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   ق بالصفقات العموميةبالɴّسبة للتنظيم المتعلّ  -2
أهمية كبيرة في تنمية اقتصاد الدّولة وتشكل أهم مضمار تتحرك فيه  "الصفقات العمومية"تكتسي 

ال العامة وهي الوسيلة القانونية الممنوحة للإدارة العمومية لإنجاز المشاريع العامة، نظراً لما تتطلبه الأمو 
نجد أنّ  وإذا عكسنا الاتجاه قليلاً من اعتمادات ومبالغ طائلة تنفقها الخزينة العامة بحكم طابعا المالي، 

ا له، لذا وجب وضع نظام قانوني محكم الصفقات العمومية تشكّل مرتعًا للفساد واĐال الأكثر تعرضً 
حفاظاً على المال  ينبني على الشفافية في ممارسة الأمور، خاصة فيما يتعلق ϵجراءات إبرام الصفقات،

العام. يقصد ۲لشفافية في مجال الصفقات العمومية الوضوح والعلانية والكشف عن أعمال الإدارة 
في التعاقد، والإعلان عن كل المعلومات المتعلقة العمومية، وضرورة إعلام الجمهور برغبتها 

  .)156(۲لصفقة
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  247- 15إنّ المتمعن في المرسوم الر۱ّسي 

، يجد أنّ في جعبته تنويعًا في عمليات إثبات إعمال دور الشفافية، من خلال جملة من )157(العام
ة على الإدارة إتباعها في مختلف العمليات الإدارية الناتجة عن إبرام الإجراءات والضوابط الواجب

الصفقات العمومية، ēدف جلها إلى إضفاء النّزاهة، الحياد، المصداقية، في إطار إبرام الصفقات 
  العمومية.

قات العمومية ϵخضاعها منه على Ϧطير الصف 5أسس المرسوم المذكور أعلاه في ظلّ نص المادة 
لضمان نجاعة "على:  نصهابالمساواة، الشفافية، وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية، ذلك  لمبادئ

مبادئ حرية  عموميةات الالطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام، يجب أن تراعي في الصفق
  ."ءاتالوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المترشحين وشفافية الإجرا

ن المرسوم تكريسا للشفافية، على ثلاث مراحل، تتعلق الأولى ϵرسائها     بذلك تضمّ وإعمالاً 
عن طريق إعمال الشفافية أثناء إعداد الصفقة العمومية، الإعداد  الفترة السابقة لاختيار المتعاقد في

المتعلقة  ، وتكون الثاّنية أثناء سير الإجراءات)158(المسبق لمشروع الصفقة العمومية والإعلان عنها
                                                 

: قانون، فرع: القانون العام، تخصصتر في ال، مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماسإلهام بوكعبورنوال، عيادي  -156
 .05، ص.2019،يجل ج-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي  القانون العام المعمق،

، بتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج. ر. ج. ج.، 2015 سيبتمبر16 ، مؤرخّ في247-15 مرسوم ر۱سي رقم -157
 .2015سيبتمبر 20، صادّر في 50 عدد
، بتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247-15 رقممن المرسوم الر۱سي  95و ،65، 64، 61، 27و26، 9،5 أنظر نصوص المواد: -158

 المرجع السابق. وتفويضات المرفق العام،
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ϵيداع العروض و تقييمها وذلك بتحقيق  إطار المساواة أثناء تحضير وإيداع العروض تمكين المترشحين 
من الو۴ئق المتعلقة ۲لمنافسة، تحديد آجال تحضير وإيداع العروض، تفعيل مبدأ المنافسة أثناء فتح 

. وتنطوي الثالثة )159(مع المترشحينالأظرفة وتقييم العروض بعلنية جلسات فتح الأظرفة ومنع التفاوض 
ϵعمال الشفافية أثناء اختيار المتعامل المتعاقد، ويكون ذلك في إطار موضوعية الاختيار كأساس لمبدأ 

  .)160(الشفافية، مع ضرورة تلاؤم معايير الاختيار مع موضوع الصفقة
ا تبقى تمارس بصفة أĔّ  أنهّ ورغم عرضنا لجهود إعمال الشفافية فيما سبق، إلاّ  إلىتجدر الإشارة 
وجود الميكانزمات العصرية، بحيث ومع كل ما تقدم لم ينص المرسوم الر۱ّسي  زمنبدائية للأسف في 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على إلزامية الإعلان الإلكتروني،   247- 15
ات العمومية تجميدا ولم يصدر القرار الوزاري كما وتشهد الإطار القانوني للبوابة الإلكترونية للصفق

  .)161(الآنالمسيرّ لها إلى حدّ 
  

  اɲي المطلب الثّ 
  المناخ المؤسساȖي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائر: 

  الآليات الɺيɢلية 
ة، ير كافيبية غقاالرّ  ابيرالانسياب التي تطبع قرائن الشفافية جعلت من التدإن خصائص التطور و 

ور بتطور لتي تتطام و ز المتعلقة بتسيير الشأن العاففحوى الشفافية يرتبط بمجموعة من الركائ
حة ة لمكافلراهنا استراتيجيتهاالسلطة في إطار  تعزم ذلك من خلالو  .مستجدات هذا الأخير

ذا سنتناول وđ ،فيةلشفاهوض بمعالم اجل النّ أاستحداث أجهزة متكاملة فيما بينها من  ىالفساد عل
افية رهان ت الشف جعل، ثم نعرج على تلك التيالفرع الأول)( الهيئات المتخصصة التي أنشئت لذلك

  .الفرع الثاّني)( أساسي لها
  

                                                 
م الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ، بتضمن تنظي247-15 رقممن المرسوم الر۱سي ، 80،70،66،64و 63 أنظر نصوص المواد: -159

 المرجع السابق. العام،
 ، المرجع نفسه.82ونص المادة  78نص المادة أنظر  -160
مجال الشفافية وسرعة  في 247-15" الإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها تطبيق قانون الصفقات العمومية خالد، بوزيدي -161

 .155ص. ،2016 ،02د ، عد01الاقتصاد، جامعة تلمسان، اĐلد المتوسطية للقانون و ة)"، اĐلة الإجراءات (دراسة نقدي
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  الفرع الأول 

العمومية ࡩʏ  ةالإدار إɲشاء ɸيئات متخصصة لتكرʉس الشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء 
  اݍݨزائر
م في ة وتساهفافيتلك التي تقوم بتطوير الش يقصد ۲لهيئات المتخصصة لتكرس الشفافية،

لشفافية لعليا لالطة ، وسنتطرق إلى ذلك من خلال دراستنا للسالقضاء على الفساد بشتى أنواعه
ية سلطة الدستور خير الفي الأو ، ۴نياً)(، ثم الديوان الوطني لقمع الفساد أولاً)( والوقاية من الفساد

  .(ﾘلثاً)المستقلة لتأمين شفافية الانتخا۲ت
  ية والوقاية من الفساد ومɢافحتهالسلطة العليا للشفاف  -أولاً 

 منصوص عليهاتعتبر السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة دستورية استشارية 
" السلطة العليا ، والتي تنص على أنهّ:  2020من التعديل الدستوري لسنة  204في نص المادة 

وهي ما كانت تسمى ۲لهيئة الوطنية . )162(الوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة"للشفافية و 
، المتعلّق 01- 06من القانون  18سابقا، والمنصوص عليها في نص المادة  للوقاية من الفساد ومكافحته

   .)163(۲لوقاية من الفساد ومكافحته السالف الذكر
بصلاحيات ومهام  تحظىو ة والشخصية المعنوية، كما قلاليتتمتع السلطة العليا للشفافية ۲لاست

، على مهام هذه السلطة، 2020من التعديل الدستوري لسنة  205بحيث يؤكد نص المادة متنوعة، 
الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وكذا السهر على  الاستراتيجياتبحيث تقوم بوضع 

ضعها في متناول الأجهزة المختصة، مع إخطار مجلس تنفيذها ومتابعتها، كما وتقوم بمجال وو 
المحاسبة، السلطة القضائية المختصة كلما عاينت وجود مخالفات وإصدار الأوامر عند الاقتضاء، وكذا 
المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة ۲لشفافية و الوقاية والمكافحة من الفساد والمساهمة في 

  .)164(لتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية من  الفساداختلافية الحياة العامة وا
۲لسلطة العليا للشفافية وجعلها هيئة استشارية، ورقابية   2020التعديل الدستوري لسنة  ارتقى

واضحة ومباشرة، وهذا ما أكدت عليه أحكام نص المادة متحركة ومستقلة عن الر۱سة، وϵجراءات 
                                                 

  المرجع السابق.، 2020 من التعديل الدستوري لسنة 204 المادةنص نظر أ -162
  المرجع السابق. معدّل ومتمّم، يتعلق ۲لوقاية من الفساد ومكافحته،، 01- 06من القانون رقم  18 المادةنص نظر أ -163
  المرجع السابق. ،2020من التعديل الدستوري لسنة  205المادة  نص ظرنأ -164
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من التعديل الدستوري السالف  205جاءت تجسيدا لنص المادة والتي ، )165(08-22من القانون 2
كما وتسعى أيضا لمساعدة وتدعيم قدرات اĐتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة   الذكر.

۲لشفافية والوقاية  ري للأدوات القانونية  المتعلقة الفساد  وتكمن أهميتها كوĔا تعمل عل التقييم الدو 
ساد و اقتراح آليات مناسبة لتحسينها و تتلقى تصريحات ۲لممتلكات وضمان معالجتها من الف

لتعاون مع الهيئات المنظمات الإقليمية والدولية المختصة ۲لوقاية من الفساد ۲تقوم  وومراقبتها، 
، مع ساد ت الشفافية و الوقاية من الفتقارير دورية عن تنفيذ التدابير و الإجراءا إعدادومكافحته مع 

،و نجدها تقوم ۲لتحر۶ت ) 166(تقرير سنوي ترفعه لرئيس الجمهورية وإعلام الرأي العام بمحتواه إعداد
  . )167( الإدارية وكذا المالية 

  لديوان الوطۚܣ لقمع الفساد ومɢافحتها -ا ثانيً 
فحته تعزيزا لمسعى الدّولة في مكافحة الفساد، تمّ إنشاء الديوان الوطني لقمع الفساد ومكا

 426- 11 ، والذي تمّ تنظيمه بموجب المرسوم الر۱سي رقم2010 بمناسبة تعديل قانون الفساد سنة

  .) 168(سيره يةالمعدل والمتمم والذي حدد تشكيل الجهاز المركزي لقمع وتنظيم الفساد وكيف

وتحقيق ϩتي إنشاء هذا الديوان في إطار سعي الدولة لمضاعفة الجهود لمكافحة الفساد   
قبل تغيرها ۲لسلطة العليا - من خلال تعزيز دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهلشفافية ا

هذه الأخيرة مقتصرة على تنفيذ سياسة وقائية  أين كانت،  -للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
صر في البحث مهمة الديوان تنح في حينالدولي،  مستوى التعاون وعلىعلى المستوى الوطني، 
  .)169(والتحري جرائم الفساد

                                                 
تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلاēا وصلاحياēا، ، يحدد 08-22من قانون  2 المادةنص نظر أ -165

 السابق.المرجع 
أي تغيير وأي جدوى"، مجلة الدراسات  -80-22قاية من الفساد ومكافحته نشاء السلطة العليا للشفافية والو إأحمد، "قانون  هالتاني -166

  .349، ص. 1العدد  ،8والبحوث القانونية، جامعة المسيلة، اĐلد 
، ، يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحيات08-22رقم قانون المن  5المادة أنظر نص  -167

  .السابقالمرجع 
وكيفيات سيره، ج. ر. ، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه 2011ديسمبر  08مؤرخّ في  ،426-11 مرسوم ر۱سي رقم -168

، ج.ر.ج.ج.، 2014جويلية  23رخّ في ، مؤ 209-14، معدّل ومتمم ۲لمرسوم الر۱ّسي رقم 2011ديسمبر 14، صادر في 68ج. ج.، عدد 
  .2014جويلية  31في  ، صادّر46عدد 

، العدد 08اĐلد الأكاديمية، جامعة ۲تنة،  للدراساتوان المركزي لقمع الفساد"، مجلة الباحث يعبد الله، "الد، لعويجي نصيرةبن عيسى  -169
  .595، ص. 607-592، ص. ص. 2021، 02
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منه حددت   5 المذكور أعلاه، نجد أن نص المادة 426- 11 المرسوم الر۱ّسي رقم ۲لعودة إلى أحكام
الديوان قيام  بجمع كافة المعلومات التي تتيح الكشف عن أعمال الفساد ومكافحتها  صلاحيات على

ة وإجراء التحقيقات في ومواقع الفساد وإحالة الجناة وحالة ذلك واستغلالها، كما تقوم بجمع الأدل
للمثول أمام السلطة القضائية المختصة، وكذلك نجد الديوان يقترح على السلطات المختصة كل تدبير 
من شأنه الحفاظ على حسن سير التحقيقات التي يقوم đا، والعمل على تطوير التعامل والتساند مع 

من ذات  21 المادةوتنص  ،)170(المعلومات بمناسبة التحقيقات الجاريةهيئات مكافحة الفساد وتبادل 
الذين ، للديوان وإدارات الضابطة العدلية، على ضباط وأعوان الضابطة العدلية التابعين المرسوم
  .)171( الةيتعاونون ۲ستمرار لمصلحة العدو شاركون تي۲لتحقيق و  يقومون

  ؈ن شفافية الانتخابات السلطة الدستورʈة المستقلة لتأم -ا ثالثً 
جاءت إدارة السلطات العليا بدسترة السلطة الوطنية للانتخا۲ت، بغرض الاستجابة لمطالب 
الشعب في تنظيم انتخا۲ت نزيهة وشفافة، وقد بدأت هذه السلطة ۲تخاذ جميع الإجراءات اللازمة 

ن نتائج المؤقتة بكامل النزاهة لإعداد عملية الانتخا۲ت، بدءً من استدعاء هيئة الناخبين وحتى إعلا
والشفافية، مع استماد هذه السلطة المستقلة سيادēا من قبل الشعب، حيث يمارسون حرية اختيارهم 
لتحقيق الديمقراطية والشفافية في عملية التصويت متعت السلطة بصلاحيات واسعة في تكريس وتعزيز 

  .)172( نظام الديمقراطي والإشراف على عملية التصويت
الرابع تحت  ن البابت ضمالسلطة الوطنية المستقلة للانتخا۲ جاء تعديل الدستور بدسترة ولقد

ساسية أبضمانة ت، و لطة الوطنية المستقلة للانتخا۲عنوان مؤسسة الرقابة الفصل الثالث الس
  لشعبية.رادة اق الإلاستقلالية هذه السلطة ۲لشفافية ونزاهة في العملية الانتخابية وتحقي

ومقرها الجزائر العاصمة، وأنُشأت  2019 سبتمبر Ϧ 14سيسها عن طريق الانتخاب فيقد تم و 
من قبل رئيس الدولة خلال قانون عضو يبعد أن أخذ برأي اĐلس الدولة مصادقة البرلمان، وأول 

ى السلطة المستقلة ظتح، 2019 ديسمبر 12 انتخا۲ت نظمتها هذه السلطة هي التي جرت يوم

                                                 
معدّل  ركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات تسييره،يحدد تشكيلة الديوان الم، 426-11رقم  ر۱سيالرسوم الممن  5 المادة أنظر نص -170

  المرجع السابق. ومتمّم،
  المرجع نفسه.، 21نص المادة نظر أ -171
مجلة عبد النور، "السلطة العليا الوطنية المستقلة للانتخا۲ت والسلطة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، قوادري  -172

  .128، ص.2020، 14اĐلس الدستوري، عدد خاص 



التأصيل البɴيوي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائرالفصل الثّاɲي:   
 

63 
 

النّزاهة والشفافية وعدم التحيز عند   تحقيقت بصلاحيات واسعة وتمّ تعزيز استقلاليتها بغرض للانتخا۲
 07 -19 ولقد أكد على ذلك الفصل الثاني من القانون العضوي رقم .)173( ممارسة السلطة لمهامها

ف منها وأكد عليها وعلى الهد على هذه الصلاحيات المتعلق ۲لسلطة الوطنية المستقلة للانتخا۲ت
  .)174(-تحقيق الشفافية–

  
  الفرع الثّاɲي

  جعل الشفافية رɸان أسا؟ۜܣ لɺيئات أخرى مستحدثة 
 هوريةالجمسيط و كل   جعلت الشفافية رهان لبعض من الهيئات الأخرى، تتمثل هذه الهيئات في

  .)(ﾘلثاً لعاما، المرصد الوطني للمرفق (ﾘنياً)، المرصد الوطني لحقوق الإنسانأولاً)(
  مؤسسة وسيط اݍݨمɺورʈة  -  أولاً 

لبية، حيث ابية وسإيج Ϧسيس وسط الجمهورية في النظام القانوني الجزائري وارتبط بمبادرات
قرار لاية، يعين بيتضمن إنشاء وسيط إداري محلي على مستوى كل و  1986صدر منشور وزاري عام 

هتم بمشاكل يط وطني وس نشاءمن الولاة، بعد تحرير ملف البيروقراطية، تم اتخاذ مجلس الوزراء لإ
لي، لكن هذا وى المحلمستالمواطنين وطعوĔم غير القضائية، والذي يساعدهم في أداء مهامهم على ا

  الإجراء لم يعرف أي تطبيق.
الذي نص على  131- 88كما تمت الإشارة ضمناً إلى مؤسسة الوسيط في إطار المرسوم رقم 

الوسيط إلى  يتم تنصيب هيئةلكن لم  المواطنين، التماساتفي  تبت إنشاء الهياكل الوطنية والمحلية التي
تم  45- 20بموجب المرسوم الر۱سي و  2020، وأخيراً في سنة )175(، لكن تمّ إلغاؤهوفقًا 1996غاية 

  .)176(إعادة تنظيم مؤسسة رئيس الجمهورية
، سالف الذكرال من المرسوم الر۱سي 12يتم تعيين وسيط رئيس الجمهورية بحسب المادة     

وهو بدوره يسعى إلى إعداد حصيلة سنوية من أعماله، ويرفع تقريرا بشأĔا لرئيس الجمهورية ويرفق 
                                                 

  المرجع السابق.، 2020من التعديل الدستوري لسنة  203و202 نص المادةأنظر  -173
 تعلق ۲لسلطة الوطنية المستقلة للانتخا۲ت،ي، 07-19من القانون العضوي رقم ، 17-6المواد من على التوالي نصوص نظر أ -174

  . (ملغى)2019سبتمبر  15 ، صادر في55ج.ر.ج.ج.، عدد 
  .165المرجع السابق، ص.  ،ليندةبودراهم  -175

 19في  ، صادر9عدد ج. ج.،  وسيط الجمهورية، ج. ر. تضمن Ϧسيسي، 2020فيفري  15مؤرخ في  45-20مرسوم ر۱سي رقم  -176
  .2020فيفري 
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التقرير بقدراته فيما يخص جودة الخدمات التي يقدمها مع أنهّ يقدم اقتراحات وتوصيات وهذا حسب 
  .  )177(من المرسوم الر۱سي 7المادة نص 

ر۶ت التي تسمح له ۲لتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية لوسيط الجمهورية صلاحيات التح
يمكن أن تقدم له أي أي إدارة  أو مؤسسة  إخطارأن يقوم ۲لأعمال اللازّمة الإنجاز لمهامه  بغرض 

، كما له الحرية في الاطلاع على الملفات السابقة، ويقوم أيضا اقتراحات كفيلة مساعدة مفيدة
أن تقدم في الآجال المعقولة   إخطارهاعني أو تنظيمه، وعلى الإدارات التي تم بتحسين تسيير المرفق الم

كل الأجوبة عن المسائل المطروحة وفي حال لم يلق وسيط الجمهورية الجواب المرضي عن طلباته يخطر 
تعد مؤسسة وسيط الجمهورية وسيلة هامة في توطيد العلاقة بين الإدارة .)178(رئيس الجمهورية بذلك 

وفي سبيل ذلك زودت بمجموعة هامة من الوسائل التي ēدف إلى تحقيق وتجسيد منظور واطن، والم
  الشفافية في إطار علاقة الإدارة ۲لمواطن.

  الإɲسانالمرصد الوطۚܣ ݍݰقوق  -ثانياً  
الدستورية الساعية  الإصلاحاتلبنة جديدة تندرج ضمن  الإنسانيعد اĐلس الوطني لحقوق 

، كما حل اĐلس محل اللجنة الوطنية للاستشارية الإنسانعايير الدولية في مجال حقوق إلى الالتزام ۲لم
قانون  ϵطار، وقد جاء اĐلس )179(التي تفاقم عجزها في الارتقاء ۲لمنظومة الحقوقية الإنسانلحقوق 

وبقيت نفس المادة في   2016لسنة مغاير والذي  استحدث لأول مرّة بموجب تعديل الدستوري 
، في حين نجد اĐلس الوطني حل محل اللجنة الوطنية لترقية وحماية  )180(الدستوري الأخير التعديل
التي كانت  تمارس   عملية الرقابة ،  فاĐلس جاء مواكبا   للتحولات على المستوى   الإنسانحقوق 

، وقد نصت المادة الإنسانالمتعلق Đ۲لس الوطني لحقوق  13- 16الدولي وكان   ذلك طبقا   لقانون 
، يعمل على )181(منه على أن اĐلس هيئة مستقلة يوضع لدى رئيس الجمهورية ضمان دستوري 2

                                                 
  ورية، المرجع السابق.تضمن Ϧسيس وسيط الجمهي، 45-20ر۱سي رقم الرسوم الممن 7 المادةنص نظر أ -177
ظام القانوني لوسيط الجمهورية، مذكرة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري،  النّ ، زينب ، ميليبلالسماتي  -178

  .23و22، ص. ص. 2022كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مسيلة، 
ة مستحدثة لترقية حقوق الإنسان في الجزائر"، مجلة الدراسات القانونية أحمد، " اĐلس الوطني لحقوق الإنسان كآليبن عيسى  -179

  . 263ص. ، 2017، جامعة الاغواط، 02والسياسية، عدد 
  ، المرجع السابق.2020من التعديل الدستوري لسنة  112المادة نص نظر أ -180
تعلقة وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد الم الإنساندد تشكيلة اĐلس الوطني لحقوق ، يح13-16م من قانون رق 2المادة  نص نظرأ -181

  السابق. بتنظيمه وسيره، المرجع
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مع تمتع اĐلس ۲لشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري  ويتبين  الإنسانترقية حقوق 
 الإنسانني لحقوق المتعلق Đ۲لس الوط 13 -16من قانون  6و  5و 4اختصاصات اĐلس في المواد

)182(.  
التي تنص على:  2020 ةمن التعديل الدستوري لسن1الفقرة  212ومن خلال ما جاء في المادة 

لمادة ا۲لرجوع لنفس و  "نسانالإقوق مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حيتولى اĐلس "
هاك تكل حالات ان  ضائية،لاحيات السلطة القيدرس اĐلس، دون المساس بص" :في فقرēا الثانية نجد

يعرض نتائج و لشأن. اهذا  حقوق الإنسان التي يعاينها أو تبلغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في
لس يبادر اĐ .صةالمخت ضائيةتحقيقاته على سلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر على الجهات الق

  ."تصال لترقية حقوق الإنسانϥعمال التحسيس والإعلام والا
  ."حمايتهاو  سانالإنيبدي أراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق " :وكذا نجد أنهّ

تنهك حقوق  التي اتلأزموامن خلال هذه المادة نجد لابد من الإنذار المبكر في حالات التوتر 
كن أن يمما أنه م وكقوقهالسلطات المختصة، ويتلقى الشكاوى بشأن المساس بح والإبلاغ الإنسان

  يقدم اقتراحات وتوصيات.
، اتفاقية التعاون بين السلطة العليا 2023 فيفري 08 وكالة الأنباء الجزائرية في أجرت ولقد

وđذه ۲لمناسبة أكد السيد بن براهم أن ، للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحة ومرصد الوطني
ة القبلية التي تعتمد على تثقيف المواطن حتى يستطيع تطوير قدراته "الاتفاق ϩتي بغرض إضفاء صفة الوقاي

، ۲لإضافة إلى تعزيز ثقافة المواطنة التي تمكنه من إدارة شؤون الجمعيات بعيدا عن كل أشكال الشبهات"
"يشكل آلية وقائية تبني نمط حكامة يعزز الشفافية أكثر على المستوى المحلي حول الإخطار الذي 

  .)183( والوطني"
  
  
  
  

                                                 
وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد  الإنسانيحدد تشكيلة اĐلس الوطني لحقوق  ،13-26 من قانونعلى التوالي  6 -4 المواد نصوص انظر -182

  المتعلقة بتنظيمه وسيره، المرجع السابق.
 اتفاقية تعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمرصد الوطني للمجتمع المدني، مقال منشور علىالجزائرية، وكالة الأنباء  -183

  .1:231، على الساعة  2023جوان  17، تم الاطلاع عليه  https://www.aps.dz/ar/economie/ الموقع الإلكتروني :
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  المرصد الوطۚܣ للمرفق العام -ثالثاً 
يعتبر المرصد الوطني للمرفق العام آلية وهيئة مؤسساتية استحدثت من أجل ترقية المرفق العام 

، ونجد أن المادة الأولى من المرسوم )184(والنهوض بمستوى الخدمات العمومية التي يقدمها للمرتفقين
ة من نفس المرسوم اعتبرته هيئة استشارية والتي يقصد đا تلك انيوكذا المادة الثّ  03-  16 الر۱سي

الهيئات الفنية التي تعاون الأعضاء السلطة الإدارية ۲لآراء المدروسة في المسائل الإدارية التي تدخل في 
وتتميز مهام المرصد الوطني للمرفق العام ۲لتنوع على النحو الذي يفتح له مجال  .)185( اختصاصاته
 تطوير تسيير المرفق والارتقاء ۲لأداء الخدمات مع المعايير الراشدة كما تنفرد به التدخل في

  .)186( زاهةتساهم كلها في التعزيز مقتضيات الشفافية الإدارية والنّ  أĔاالصلاحيات هذا الجهاز 

مح تبين أنّ المرصد الوطني للخدمة العامة يلعب دورا محور۶ في ترسيخ ملا 5و4،3 كما نجد المواد 
الانفتاح المدني للجمهور من خلال منحه صلاحيات تتعلق بتثمين الأطر المختلفة التي أقرها قانون 
للوقاية من الفساد ومكافحته كإجراءات إلزامية لتجسيد هذا الهدف، فضلاً عن مساهمتها في تشجيع 

في الحصول على  الإجراءات التي تسهل الوصول إلى المعلومات الإدارية، وكذلك تفعيل حق المواطن
الرد على شكاويهم، لذلك تم تكليفه بصلاحيات موسعة في مجال تحديث المرافق العامة، سواء بشكل 

المرصد بصلاحية جديدة تتجلى في  03- 16فردي أو بشكل مشترك و خصص المرسوم الر۱سي رقم 
ريره السنوي لسنة وبغرض تحسين هذا المرصد أكثر وأكثر دعا في تق. )187(مهمة أخلقة المرفق العام

و إجراء تحقيقات  ،ة وكذا تجسيد المواطنة التشاركيةϵعطاء استقلالية أكبر للجماعات الإقليمي 2018
ميدانية حول نوعية خدامات المرافق، و كذا المساعدة في اتخاذ القرار ۲لتوفير الدائم للمعلومات و 

قمنة م استعمال أدوات التكنولوجية و الرّ اهتم بضرورة تطوير آليات العمل و مواكبة التطورات بتعمي
  .)188(للقضاء علي المحا۲ة

  
                                                 

، "مشاركة المواطن في تجسيد سياسية المدينة من أجل مدن تشاركية"، مجلة الأدب والعلوم بن شناف منال، بن أعراب محمد -184
  .103ص. ، 2020 ،03، العدد 17، اĐلد 2جامعة سطيف  الاجتماعية،

 صادر، 20ج. ج.، عدد لعام، ج. ر.المرصد الوطني للمرفق ا، يتضمن إنشاء 2016جانفي  70، مؤرخ في 03-16م مرسوم ر۱سي رق  -185
  .2016جانفي 13في 

  .167المرجع السابق، ص.  ،ليندةبودراهم  -186
  .رجع سابقالم يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام،، 03-16ر۱سي رقم الرسوم الممن  4- 2 الموادنصوص  نظرأ -187
  . 691 المرجع السابق، ص. ليندة،بودراهم  -188
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  مجلس اݝݰاسبة -راȊعاً 
بتفعيل أجهزة الرّقابة كوĔا تنصب أساسا على مكافحة الفساد، وإرساء الشفافية المشرعّ  اهتم

المقررة، أمّا والتحقق مماّ إذا كان كلّ شيء يسير وفقًا للخطة المرسومة والتعليمات الصادرة والقاعدة 
غرضها فهو تبيان الخطأ من أجل التقويم ومنع تكراره، لهذا قلنا أنّ هذه الأجهزة ēدف أساسًا إلى 

. فهي بمثابة صمام )189(ضمان سير وأداء الوظيفة العامة بشفافية ونزاهة بعيدًا عن الانحراف والفساد
، ۲ختلاف النّشاط الإداري محل الرّقابةشفافية تختلف الأجهزة المعنية ۲لرّقابة الإدارية وإرساء ال الأمان.

  ." مجلس المحاسبة"ومن بين الأجهزة التي أ۵طها المشرعّ đذه المهمة نجد 
يعتبر مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات الرقّابية التي أولاها المشرعّ أهمية وذلك ۲لنّص عليه في 

ويخضع مجلس المحاسبة  .)190(منه 170لمادة ، بموجب نص ا1996الدّساتير السابقة وكذا دستور سنة 
، كما أنهّ يتمتع بنظام داخلي يتضمنه )191(لمعدّل والمتمّم 20-95 حاليا في تنظيمه وتسييره لأحكام

   .)192(المحدد للنظام الداخلي Đلس المحاسبة 377 -95المرسوم الر۱سي رقم 

ات متنوعة، من بينها صلاحيته إنّ المتصفح في كلاهما، يجد أنّ مجلس المحاسبة يتمتع بصلاحي
القضائية ومراجعة لحسا۲ت المحاسبين العموميين ومراقبتهم لتسيير المالي للأميرين ۲لصّرف، و أصبح 

.كما أنهّ يتمتع أيضا )193(يملك أيضا سلطة التوقيع الجزاءات بنفسه دون اللّجوء إلى الجهات القضائية
قابة المالية التي يمارسها مجلس ، ويتعدى رقابة المطابقة التي  مجلس المحاسبة بتبنيه تصور واسع لمفهوم الر 

الأداء والتسيير أي تقييم نوعيه تسيير الأموال  كرسها القانون السابق ليشمل كذلك الرقابة على
ألا وهو مبدأ الفعالية  ،المستوحى من مبادئ الحكم الراشد العمومية على أساس المعيار الأساسي

                                                 
فاطمة، "مجلس المحاسبة كآلية للحد من الفساد في الجزائر"، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي البيض، اĐلد  بن الدّين - 189
  .04، ص.02، العدد 02

  ع السابق.المرج معدّل ومتمم، ،1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة من دستور  170المادة  أنظر نص - 190
م بموجب ، معدل ومتمّ 1995، صادرة في 93ج.، عدد المحاسبة، ج.ر.ج.، يتعلق بمجلس 1995جويلية  17خ في ؤرّ م 20-95مر رقم أ - 191

  .2010سبتمبر 01في  ، صادر50، ج. ر. ج. ج.، عدد 2010أوت  26 خ فيمؤرّ ، 02-10 رقم الأمر
في  صادر ،72ج. ر. ج. ج.، عدد ظام الداخلي Đلس المحاسبة،۲لنّ  يتعلّق، 9519نوفمبر 20خ في ، مؤرّ 377-95ر۱سي رقم  مرسوم -192
  .1995نوفمبر 26

  .05المرجع السابق، ص. فاطمة، بن الدّين، للتفصيل في ذلك عد إلى: حسب ما كان معمول به في ظل القانون السابق - 193
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يحقق نتائج وفق الحاجات مع الاستعمال الجيد للموارد والعمل العمومي بمعنى  والكفاءة وأيضا نجده
  .)194(تحقيق أفضل استخدام للموارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ،20، العدد 06الجزائر"، مجلة المفكر، جامعة بسكرة، اĐلد  ، " دور مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد فيسليمة بن حسين -194

  .69، ص. 2011
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  اɲي المبحث الثّ 
اقع الشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائر   و

  اقيل وحدودر ع، ت: إشɢالا 
 ēاتنظيم سلوكياو ة فيه، نتظمالمالمنظمة و ها القانوني والعوامل يتعلق تقدم الأمم بمدى تطور نظام

، الذي لشفافيةبدأ امبشكل خاص من خلال  لاقاēا مع المواطنين، ويجسد هذاوأداء إداراēا وع
مومية الإدارة الع ا عرفتهمب كل في الإدارة العامة في الماضي،  وبسب السائدا لمبدأ السرية يشكل نظيرً 
شفافية الو زاهة زيز النّ امج تعيت ببر ، نجد أĔّا حظالدّولة في تحسينها هودات التي بذلتهااĐ الجزائرية و

من جهة  ۶تالمستو  افهكوعلى   ة۲هتمام كبير لدى الدول فيها من جهة، و ومكافحة الفساد الإداري
لاّ أنه ورغم إ ؤولين.المس للاتصال بين أصحاب المصلحة و هامة وتعتبر قناة مفتوحة اأĔلكون  أخرى

دية هيكلية ، ومحدو ثيرةالجهود التي أرستها الدّولة في ذلك إلا أن الواقع أ۲ن على إشكالات ك
  ومؤسساتية.

دارة داء الإأتحسين  الإشكالات القانونية للشفافية فيأبرّز سنحاول معرفة وفي إطار ذلك 
أداء  فية في تحسينللشفا اتيةوالمؤسس ، وكذا المحدودية الهيكليةل)وّ (المطلب الأ العمومية في الجزائر

  .اني)(المطلب الثّ الإدارة العمومية في الجزائر 
 ل المطلب الأوّ 

  الإشɢالات القانونية للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائر 
لمساهمة في غموض وايل التعمل على تقل اأĔّ تحظى الشفافية اليوم ϥهمية عالمية ووطنية حيث 

ة نعكس الشفافيوت طية،وقراقضاء على الفساد خاصة في القطاعات الإدارية، وكذا القضاء على البير ال
رص على لمشرع يحاعل ج هذا ماتي لا يمكن أن تتحقق من دوĔا، و في جملة من الآليات والحقوق ال

ا ن يكون إطارً أ يعدو مر لا، إلاّ أن الأخاصة في الإدارات العموميةوضمان الحقوق تثبيت هذا المبدأ 
  . )انيالفرع الثّ (فافية ية الشالعراقيل المصاحبة لعمل Ĕيك عن جلّ  ل)،(الفرع الأوّ  صور۶ً في الواقع
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 ل الفرع الأوّ 
  الإطار الصوري للتداب؈ف اݍݰقوقية المتعلقة بإرساء الشفافية  

شف صورية ية، يكفلشفااإنّ التحليل الدقيق للنّصوص المقرة للأطر الحقوقية المتصلة بمبدأ 
تيرة ، وقصور و وّلاً)أ(ومة لمعلاتكريس مجرى الأمور فيها، بسبب جمود وتيرة حق المواطن في النّفاذ إلى 

لترسيخ  هود الضئيلةصل والجالتوا ، ۵هيك عن الأزمة الغالبة علىﾘنيًا)( مشاركة المواطن في صنع القرار
  .ﾘلثاً)( الوضوح الإداري

  ʄ المعلومةإڲفاذ لمواطن ࡩʏ النّ جمود وت؈فة حق ا-أولاً 
يمثل حق النّفاذ إلى المعلومات العمود الأساسي للشفافية، فهو الترجمة الفعلية لجوهر تحققها على 

زادت أهميته في الوقت الراّهن نتيجة ولقد من حقوق الإنسان الأساسية، أرض الواقع، كما ويعتبر 
ريس حق النّفاذ إلى المعلومة تك وكما بينا سابقا تمّ  ،)195(والاتصالالتطور التكنولوجي ووسائل الإعلام 

ه أنّ  و ، كما)197(2020لسنة  التعديل الدستوري وكذلك في، )196(2016لسنة  التعديل الدستوريفي 
 لكن ومع ذلك ما، )198(أشارت إلى هذا الحق التي سبقت ذلك والتي تفرقةالمقوانين من الهناك بعض 

الكفيلة  الآلياتحيث تنظيمه بقوانين أو من حيث توفير ، سواء من يزال غير واضح المعالم
لم والذي ينظمه ويوضحه أكثر ويرسم ملامحه  الخاص بحق النّفاذ إلى المعلومةفالقانون   .)199(بحمايته

   ، مماّ يبين جمود العمل به لان التكريس بغموض ودون تفصيل يعني جمود وتيرة تطبيقه. )200(يصدر بعد
حق النّفاذ إلى المعلومة النّقص والقصور ۲لنّظر إلى إهمال المساطر كما ويطغى على وتيرة 

الإجرائية التي ترتبط بممارسته، ذلك ϵتباع واستنفاذ شكليات وإجراءات محددة تؤدي إلى تحقيقه 
                                                 

فاذ إلى المعلومة في الجزائر وتونس"، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة نظيم التشريعي للحق في النّ نبيل، "التّ شعلال أيت  - 195
   .288ص. ، 2021 ،01 ، العدد04بسكرة، اĐلد 

  ، المرجع السابق.2016من التعديل الدستوري لسنة  51 دةنص الما - 196
  ، المرجع السابق.2020 من التعديل الدستوري لسنة 55 نص المادة - 197
  ، ينظم العلاقة بين الإدارة والمواطن، المرجع السابق، 131-88 رقم المرسوم التنفيذي-أنظر كل من:  - 198
  تمم، المرجع السابق،، يتعلق ۲لبلدية، معدّل وم10-11القانون رقم -
  ، يتعلّق ۲لولاية، المرجع السابق،07-12القانون رقم  -
دي رجات مداولات اĐلس الشعبي البل، يحدّد كيفيات الاطلاع على مستخ2016جوان  30، مؤرخّ 190-16تنفيذي رقم الرسوم الم -

  .2016جويلية  12في ، صادر 41والقرارات البلدية، ج. ر. ج. ج.، عدد 
  .882ص. المرجع السابق،  نبيل،شعلال ت أي -199
  .275ص. المرجع نفسه،  -200
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فعليًا، فما الهدف من تكريس حق دون آليات تطبيق، ليس هذا فحسب، فبالرّغم من القصور الذي 
 نتشتد ۲لنّظر إلى التقييد المصاحب له وذلك بحصر المستفيدي -القصور–أن وتيرة  بيناه أعلاه،  إلا

من الحصول على المعلومة بفئة المواطنين دون الأشخاص المعنوية والأجانب، أو أرفاقه بشروط،  
كاشتراط مثلا توافر المصلحة في كل شخص يطلب الحصول على نسخة من مداولات اĐلس الشعبي 

  .)201(البلدي
سجل إضافة  على ذلك الضعف غير المبرر في التّحصين، بغياب ضما۵ت حماية ومرافقة تطبيق 
حق النّفاذ إلى المعلومة، إذ لا يزال هذا الأخير يفتقد إلى آلة مؤسساتية مستقلة أو جهاز متخصص 

ين ، فضلا عن إهدار أهم أسس الصرامة في Ϧديب الموظفين المخالف)202(في حمايته وضمان  تطبيقه
  لأطره، مماّ يؤكد الإطار الصوري لهذا الحق وتردد السلطات العامة حقيقة بشأنه.

  قصور التكرʉس القانوɲي لوت؈فة مشاركة المواطن ࡩʏ صنع القرار  -اثانيً 
ضع و مبدأ المشاركة المحلية من خلال رفع و  2016عزز المؤسس الدستوري بموجب تعديل سنة 

 2020 ةمنه، وهو ما أكد عليه التّعديل الدستوري لسن 15 أساس دستوري له بمقتضى نص المادة

، لقد كان ذلك بمثابة أداة " تشجع الدّولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية"۲لعبارة : 
ور الفاعل الوحيد في متجاوزاً بذلك احتكار الإدارة لدإصلاح عيوب النّظام التمثيلي وتكملة نقائصه 

وإدخال المواطن كفاعل جديد في تسيير الشأن المحلي على اعتبار كونه سات العامة، صنع السيا
المخاطب والمستفيد من القرارات التي تتخذ والمشاريع التي تنتج، وهكذا يكون المؤسس قد جمع بين 

، بعدما كانت 16مظهري الديمقراطية المحلية والتمثيلية و التشاركية في نص واحد وهو نص المادة 
  . )203(2016بموجب تعديل سنة  17و 15كرّسة ضمن نصين متفرقين المادتين م

تعتبر عملية صنع القرار عملية واسعة، تتضمن أكثر من مرحلة وتتمثل هذه الأخيرة في البحث 
عن بيئة محيطة ۲لظروف التي تستدعي اتخاذ القرارات وتحديد الإجراءات البديلة، وكيفية اختيار هذه  

أن هذه العملية شهدت قصور في تكريسها القانوني حتى لا يكون للمواطن دور فعال في البدائل، إلا 

                                                 
ونص  4، يتعلّق ۲لبلدية، معدّل ومتمم، المرجع السابق، وأنظر نص المادة 10-11من القانون رقم  14ونص المادة 11نص المادة أنظر  - 201

البلدية،  Đلس الشعبي البلدي والقراراتامداولات  على مستخرجات الاطلاع، يحدد كيفيات 190-16المرسوم تنفيذي رقم من  8المادة 
  المرجع السابق.

  .812ص. المرجع السابق، نبيل، شعلال أيت  -202
  ، معدّل ومتمم، المرجع السابق.1996الشّعبية لسنة  الديمقراطيةراجع أحكام دستور الجمهورية الجزائرية  -203
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ستعمال السرية الإدارية التي تؤدي لاالاعتماد المفرط  في ، ويشمل ذلك ) 204(أي مشاركة لصنع القرار
ق، وجعل مبدأ الإعلام الإداري مقيدًا غير مطل إلى عرقلة حق المواطن في المشاركة وصنع القرارات

نتيجة غياب قاعدة عامة تمنح للمواطن حقه في الوصول إلى المعلومات، ويظهر أيضا أنّ الإدارة 
تستعمل مبدأ السرية كحجة لضمان تسيير النّشاطات الإدارية đدف خلق طبيعة مريحة وملائمة 

  .)205(ومستقلة للموظف العمومي، الذي يقوم بواجباته بعيدا عن أي ضغوط قد Ϧثر عن نشاطاته
وكذا عدم وجود حماية قانونية للمواطن في الإعلام الإداري وتقييده في ممارسته، وتقليل من 

وعدم الاهتمام بدور المواطنين  أن تحيز الإدارةحريته وحقه في صنع القرارات المكرسة دستور۶ً، و 
قيق الإدارة في تحوفشل  رقصو  إلى حتماومشاركتهم في العمل الإداري، هو بلا شك خطأ يؤدي 

  .)206(اوتغلبها على الصعاب التي تواجهها أهدافه
، بتأثير غموض مفهوم مبدأ ية المقررة لحماية مبدأ المشاركةقصور الضما۵ت القانون۵هيك عن 

المشاركة على آليات الممارسة ومحدودية مفهوم مبدأ مشاركة المواطنين في التسيير المحلي، وذلك بدء 
من ضعف المفهوم  انطلاقاقة النّصوص القانونية المكرسة له بغموض المفهوم القانوني وعدم د

صورية المسار التشاركي إثر ضف إلى ذلك  الدستوري وغياب قانون خاص بتنظيم مبدأ المشاركة.
الطابع غير الإلزامي لنتائج عملية المشاركة المحلية وغياب إرادة حقيقية لإشراك المواطنين في التسيير، 

اب مفهوم المشاركة الإلكترونية في القانون الجزائري، وقصور المسار الإعلامي هذا ۲لإضافة إلى غي
آلية  -ظاهر۶ً  -التشاركي ومحدودية الآليات التشاركية المكرسة بعدم فعلية الاستشارة المحلية وتكريس

تبعاد أهم التشاور دون تحديد كيفية ممارستها، وافتقار المنظومة القانونية لأهم الآليات التشاركية. واس
وكذا قصور الضما۵ت القانونية المقررة  الإجراءات التشاركية وعدم تكريس أهم الآليات المؤسساتية.

لحماية مبدأ المشاركة، وغياب دور جمعوي فعّال كوسيلة لتجسيد مبدأ المشاركة، وعدم فعالية النّصوص 
  .)207( القانونية المقرة بمشاركة اĐتمع المدني في التسيير لإداري

                                                 
العدد  ،03والاستشارة"، مجلة القانون والتنمية المحلية، جامعة أدرار، اĐلد  الإعلام" مشاركة المواطن في صنع القرار ضمن ، ليلةبوشنة  -204

  .14ص.  ،2021، 2
دليلة، "عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي في التشريع الجزائري"، اĐلة الأكاديمية للبحث القانوني، جامعة بجاية، اĐلد  بواري -205
   .623.، ص2018، 01العدد  ،17

  .119سليمة، المرجع السابق، ص. غزلان -206
العلوم، تخصص: ليلة، مبدأ مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في  عمور :أنظر في ذلك -207

  يليها. ماو  171، ص. 2021م لبواقي، أ-القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي
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  أزمة النظام التواصڴʏ وجɺود الضȁيلة لفسيخ الوضوح الإداري -ثالثاً 
رة  أداء الإدافيلحقيقي اح ايعتبر التواصل والوضوح الإداري أهم أسس الشفافية الإدارية، فالنّج
لة ين في المعادالأساس صرينللوظيفة التي خلقت لأجلها لا يكون إلا بتواصل وحوار حقيقيين بين العن

  وهما الإدارة والمواطن، والذي يتحقق ϵرساء أسس الوضوح والتبسيط.
، ن"رة من المواطب الإداتقري "ا في مناط القوانين والأصول الإدارية الجزائرية عبارة سمعن لطالما

جامدة يمكن  ن قواعد، دو التي تنبني على قواعد عمل واضحة وتخدم رسالة الإدارة ۲لطريقة المثلى
ة الحقيقلاّ أن إلجديد. المي تطويرها لتصبح بسيطة وفاعلة تواكب السرعة التي يتصف đا النّظام العا

واصل اب مهارة التلاّ لغيإشيء لالغالبة تقول أنّ الواقع يميزه فجوة كبيرة بين المواطن والإدارة، لا 
  مية.لإدارة العمو االبة في الغ العوائقوالحوار بين الفاعلين الأساسيين، بل ما يزال المواطن يشتكي من 

زائرية لعملية الإصلاح الإداري، إلا أن رغم الجهود الكبيرة والاهتمام الذي أولته الدولة الجهذا  
ملـة مـن في معا۵ته بجالجهـاز الإداري الجزائـري استمر  وأنمعظم محاولات الترميم قـد بـاءت ۲لفشـل، 

المعضلات أهمهـا البيروقراطيـة، والـتي لا تـزال إلى حد اليـوم متداولة بشـكل كبـير في الإدارة العموميـة 
دارة العمومية ما تزال تعاني من أزمة في نظامها التواصلي وإن جهود ترسيخ الوضوح والإ .)208(الجزائريـة

  الإداري ضئيلة ۲لرّغم من التطور وظهور الإدارة الالكترونية.
ليس هذا فحسب بل الأمر أزداد حدّة وأدى إلى ظهور معوقات ونتائج سلبية كفقدان  

۴ئق الإدارية السرية، وأيضا نجد عدم قدرة فئة الخصوصية والأمان وخاصة فيما يتعلق ϵصدار الو 
أيضا التخوف على استخدام التكنولوجيا وتجاهلهم لطرق التعامل الالكتروني،  نواسعة من المستفيدي

من التقنيات الحديثة وعدم الاقتناع ۲لتعاملات الالكترونية خوفا عما يمكن أن تؤديه من مساس 
الواضحة بشأن  الاستراتيجية الرؤيةالخدمات العامة، غياب وēديد لعنصري الأمن والخصوصية في 

استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال بصورة عامة تضمن الانتقال السليم للإدارة الإلكترونية 
على مستوى المرافق العامة خاصة أمام تشعب وتعسر الواجبات الموكلة لهذه الأخيرة وحساسيتها كوĔا 

المتخوفين أصلاً منها لغياب جهود لإرساء ثقافة التواصل والحوار، و  )209(المواطنينالمتعامل المباشر مع 
                                                 

  .311ص.  المرجع السابق،فتيحة،  فرطاس -208
ولاية  :حالة الجماعات المحلية بلال، عصرنة الإدارة العمومية ومساهمتها في تقريب الإدارة من المواطن دراسةطنكة  عبد الحق، بوكساني -209

دية ية العلوم الاقتصا، كلعمالأدارة إ :، تخصصالمدية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول الماستر في علوم التسيير، قسم علوم التسيير
  .118و 117ص.  ،2022 ، جامعة يحيى فارس ۲لمدية،وعلوم التسييروالعلوم التجارية 



التأصيل البɴيوي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائرالفصل الثّاɲي:   
 

74 
 

غياب سعي لتوضيح التطور التكنولوجي الحاصل. ۵هيك عن غياب رؤية قانونية وافية لتأطير 
 الاستقبال والتوجيه وإفلاēا من الضما۵ت الرّقابية، وعدم مسايرة معايير الجودة، وانعدام المصداقية في

  .)210(معالجة شكاوى المواطنين وϦرجح التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية بين الغموض والقصور
  

 اɲيالفرع الثّ 
اقيل عملية مصاحبة للشفافية  طار إ  Ȗسوده عر

احبه عراقيل لإطار صذا اه۲لرّغم من أنّ الدولة سعت لرسم إطار عام يكرس الشفافية، إلاّ أن 
لكفة لصالح بميول او ، )(أوّلاً غير مفعلة للتخليق الإداري  ۲ستراتيجية، تتعلق أساسًا واختلالات

  .ا)(ﾘلثً الوساطة و قراطية لبيرو ، ۵هيك عن انتشار تجليات الفساد، ا(ﾘنيًا)استعمال السرية الإدارية 
  للتخليق الإداري  مفعلةغ؈ف  اسفاتيجية-أولاً 

وخى تحسين السلوك الإداري وتنمية العنصر تعتبر الأخلاقيات عنصراً أساسيًا في أيةّ مقاربة تت
البشري، ذلك أن مختلف الجهود المبذولة لإصلاح وتقوية العمل الإداري لا يمكن أن تؤتى أكلها دون 
وجود للأخلاقيات داخل محيط الإدارة، فالأخلاقيات تبقى لأية تنمية إدارية أو إصلاح إداري بمثابة 

اء عمله وفق أحسن وأتم كيفية وتخلق لديه ضمير إنساني الروح للجسد، فهي تحث الموظف على أد
  . )211(مهني حي يجعله يتجه للتطور والإبداع

إلى تعزيز مبدأ الشفافية الأخلاقي، والذي إفشاء ونشر خصوصيات الحياة الخاصة وانع مēدف 
يتضمن عدم استغلال خصوصيات الآخرين كوسيلة للوصول إلى أهداف شخصية، وقد حرص 

من التعديل  47لدستوري في الجزائر على ضمان هذا المبدأ وبينّ ذلك في نص المادة المؤسس ا
  .  )213(2020من تعديل الدستوري لسنة  48المادة نص قابلها يوالتي  ، )212( 2016الدّستوري لسنة 

غير مفعلة ۲لنّظر لجملة  العراقيل التي  استراتيجيةلكن رغم كل هذا نجد أن التخليق الإداري 
ه كالبيروقراطية المتصلبة التي تسلطت على الإدارات والتي أدت إلى الشلل الإداري والجمود، تصاحب

وكذا ظهور المركزية الشديدة والتهرب من المسؤولية لسبب غياب الضمير المهني والسعي لاستغلال 

                                                 
  .253-246ص.ص.ليندة، المرجع السابق،  بودراهم أنظر في ذلك: - 210
  .236علي، المرجع السابق، ص.المرزليقي  -211
  .، المرجع السابق2016دستوري لسنة من التعديل ال 47المادة  نص نظرأ -212
  ، المرجع السابق.2020من التعديل الدستوري لسنة  48المادة  نص نظرأ -213



التأصيل البɴيوي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائرالفصل الثّاɲي:   
 

75 
 

ة وعدم  واللامبالا التسيبالسلطة، وظهور ظاهرة الولاء للرئيس وليس للوظيفة، وكذا انتشار ظاهرة 
 . )214(كفاءة الموظفين وتدني مستوى الأداء المهني

لذلك أصبح من اللازم إعادة النّظر في وظيفة مرافق الدّولة والطريقة التي تنتهجها لتقديم 
الخدمات والمسؤولية التي تقع على عاتقها من جراء Ϧديتها لوظائفها خاصة في عالم يتطلب الحرص 

  .)215(ية وحسن التّسيير في إطار يلتزم الأخلاقيةعلى مبادئ الشفافية و المردود
  ʈة الإدارʈةالكفة المائلة وȋإفراط لصاݍݳ استعمال السرّ  -اثانيً 

، دون استثناءيستلزم أن تكون جميع المعطيات واضحة ومتاحة للجميع لتحقيق الشفافية 
العلاقة بين الإدارة  ۲لإضافة إلى الاعتراف بحق الوصول إلى المعلومات الإدارية، الذي يعتبر أساس

توسّع تطبيق مبدأ الشفافية خاصةً بعد مصادقة ولقد  ،)216(ا يتطلب توفير معلومات كاملةوالمواطن، ممّ 
والتي كانت بمثابة اعتراف  .)217(128-  04فاقية الأمم المتحدة بموجب مرسوم ر۱سي رقمالجزائر على اتّ 
 وتوفير المعلومات التي تساعد للقضاء على السريّة، الإدارة في التزاماēا بتطبيق القوانين صريح بشفافية

ا يساعدهم في ذلك حيث تنقل المعلومات والقرارات للمواطنين، ممّ  ةمهموسيلة وسائل الإعلام  وجعل
ويسعى بشكل يعزّز الثقّة بينهم  ولةعلى معرفة تصرفات الإدارات والمؤسسات الحكومية وأداء الدّ 

  .للقضاء على الفساد
الواقع وللأسف يظهر شيء أخر تماما، بحيث نجد أن الكفة مائلة و ۲نحياز مفرط لصالح إلاّ أن 

استعمال السرّية الإدارية وعدم الكشف عن المعلومات والتفاصيل المتعلقة ۲لقرارات والأعمال 
عرض الإدارية، وكثيراً ما يتم استخدام السرية الإدارية لحماية مصالح معينة، أو يفضلوĔا لتجنب الت

للانتقادات أو المشاكل أثناء أداء وظيفتهم الإدارية، ما يؤدي إلى نقص الشفافية والثقّة في الإدارة وقد 
يؤثر على قدرة الموظفين والجمهور على فهم وتقييم القرارات الإدارية، خاصة  وأن منطق السرية أثبت 

                                                 
  .33و 32ص.  المرجع السابق، زرفة، بولقواسسامية،  منزر -214
 .512علي، المرجع السابق، ص.المرزليقي  -215
  . 73حبيبة، المرجع السابق، ص.، ماي صونيةعديلي  -216
 ، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة2004أفريل  19، مؤرخّ في 128-04سي رقم مرسوم ر۱ -217

  .      2004أفريل  25في  ر، صاد26، عدد .. ر. ج. جج، 2003 أكتوبر 31من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
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هاك مبادئ الشفافية وإخفاء تحدث في الحياة العامة هي نتيجة لانت أن الأزمات المتعددة التي
  .)218(دالمعلومات في سياسة إدارة الشأن العام، ما أنتج عرقلة التسيير الجيد والتضليل للأفرا

أيضا عزم المشرع الجزائري على تمديد كما أنّ المتصفح في جوهر النّصوص القانونية يستنتج 
أو حتى الرّقمي، وهذا كله  الإعلامي سواء في الفضاءلحرية تعبير الموظف بتقييده نطاق أسرار المهنة 

على الدولة إصدار قوانين ēتم  ستوجب۲لتالي ي ،سينتج عنه عرقلة أداء الموظفين لوظيفتهم بحرية
۲لقضاء على مبدأ السرية بشكل سريع، على غرار ما تفعله بعض الدول مثل فرنسا، وذلك من أجل 

علومات ل للجمهور ووسائل الإعلام للحصول على المتعزيز الشفافية في العمل الإداري، وتوفير اĐا
والتشريعات والسجلات المحاسبية، وأن هذا يجعل الإدارة سيدة القرار في ة المتعلقة ϥنشطة الحكوم

  .)219(اتخاذ قراراēا، نظراً للاستفادة من صلاحياēا التقديرية

  انȘشار تجليات الفساد -اثالثً 
هو إساءة الفساد اكبر ظاهرة لتعثر تكريس الشفافية الإدارية، و يعتبر الفساد الإداري وتجلياته 

استعمال القوة العمومية للمنفعة الخاصة سواء عن طريق الرّشوة أو الابتزاز أو استغلال النفوذ أو 
المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل ۲لخدمات أو عن طريق الاختلاس، ورغم أن الفساد  

، بل كثيراً ما )220(جريمة يرتكبها الموظفون العامون فإنه يتفشى أيضًا في القطاع الخاص كثيراً ما يعتبر
  يمارس ۲لتوازي للحصول على مصالح متبادلة.

فغياب الرّقابة أدى إلى انتشار تجليات الفساد خاصة المحسوبية ۲ستخدام السلطة لأغراض 
ن وصولا وتحقيقًا لمكاسب شخصية لهم شخصية، أو ۲لتعسف في استخدام السلطة للإضرار ۲لآخري

أو لأقارđم أو ذويهم، ۵هيك عن انتشار البيروقراطية ومعا۵ت المواطنين من شتى صور المماطلة 
والانتظار، ولو دققنا أكثر نجد أن البيروقراطيين وبطريقة غير قانونية يتقاضون مبالغ مالية طائلة في 

يجعل الأشخاص في وضع مستضعف ولا مفر منه في حال   سبيل تقديم الخدمات للأفراد وهذا بدوره
كان لابد من أن ينهي معاملاته، وكذا نجد استعمال الرشوة خاصة لدى كبار المسؤولين في الجهاز 

                                                 
   .721ص.، ليندة، المرجع السابق بودراهم -218
  .75، المرجع السابق، ص. حبيبة، ماي صونيةعديلي  -219
 .283علي، المرجع السابق، ص.المرزليقي  -220
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، ونجد أيضا من بين أسباب الوساطة هي تحقيق المصالح الشخصية لكوĔا في نظر )221(البيروقراطي
غايتهم، وتقصير الوقت بعدم إتباع الإجراءات البيروقراطية،  البعض الطريق الأسهل والمضمون لتحقيق

وانعدام الثقّة بمقدمي الخدمات أو الخوف من عدم الحصول على الخدمة بسبب محدودية الأماكن  
والأمر لا يحتاج ، لكونه أكبر المعوقات أمام تطبيق الشفافية محاربة الفساد ضرورة حتمية أصبح۲لتالي 

التنمية  وتعطيلالممارسات تعد السبب الرئيسي لتباطؤ الإدارة ي نستنتج أن هذه أن نتمعن كثيراً ك
  .)222(فيها

  الɴّسȎية ࡩʏ استعمال الميɢانزمات العصرʈة للȘسي؈ف الإداري  -اراȊعً 
سبق وبينا أن الميكانزمات العصرية للتسيير الإداري تعتبر من أهم الأدوات المكرسة للشفافية ، 

من خلال النّسبية في استعمالها ويتبينّ ذلك وتعيش لا يزال متأخراً، ا حقيقة الهتجسيد استعمإلاّ أنّ 
  . )223()3(، التشريعية و التنظيمية)2(و التقنية الإدارية، )1(مختلف المعوقات: البشرية والمادية

  المعوقات الȎشرʈة والمادية-1
وظفين الحكوميين وكذا قلة ضعف مجتمع المعلومات وانتشار الأمية الإلكترونية بين الم وتظهر في

  .)224(الحوافز المادية والمعنوية على البر۵مج والأجهزة الإلكترونية
  قنيةالمعوقات الإدارʈة والتّ  -2

ا أيضً  . و)225(ضعف اهتمام الإدارة العليا بتقييم تطبيق الإدارة الإلكترونية ومتابعتها ونجدها في  
حيث ، )226(خصصة في تكنولوجيا الإعلام والاتصالجود عدد غير كافي من الكفاءات التقنية المتو 

                                                 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه أطروحة ، -دراسة مقارنة –الويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري  نجار -221

  .30. ، ص2013 ،نطينة، قسم الجنائية، كلية الحقوق، قسم قانون الخاص، جامعة منتوريعلوم في القانون الجنائي والعلو 
شهرزاد، "دور الإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفافية ۲لإدارة المحلية"، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة مناصر عبد العالي، حاحة  -222

  .1203ص.  ،2019 ،01العدد  ،10الوادي، اĐلد 
الإدارة الالكترونية ودورها في تحسين الخدمة العمومية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  ،مروى داشهرز، مغربي إكرامحاكمي  -223

  .75، ص.2021تخصص: القانون الإداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة، 
، 2320، 01، العدد 17دارة الالكترونية"، مجلة دراسات اقتصادية، جامعة بسكرة، مجلد"معوقات تطبيق الإ ،محمد، قرود سعيدةشين  -224
  .669ص.
"، -دراسة حالة المركز الجامعي بتسمسيلت–،" معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية في الجامعات الجزائرية علي، مكيد جيلاليبوزكري  -225

  .229. ص، 2008، 01، العدد 02جامعة جلفة، اĐلد ، -راسة اقتصادية د - مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
  .76.السابق، صالمرجع ، شهرزاد مروى، مغربي إكرامحاكمي  -226
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، أنهّ يسعى لتحسين معارف الموظفين وتجديدها بما يتماشى مع )227(92-96بين المرسوم التنفيذي رقم 
  ، إلاّ أن الأمر ما يزال يشهد Ϧخراً. التقنيةتطور الوسائل 

  
  المعوقات الȘشرʉعية والتنظيمية -3

م للمعلومات الإلكترونية التي تتعلق بتداولها، أي افتقار الجزائر غياب التّشريع الإلكتروني المنظِّ 
عم السياسي من القيادات وضعف الدّ  ،)228(إلى نص قانوني يعالج مواضيع مرتبطة بحفظ المعلومات

  .)229(السياسية العليا لمشروع الإدارة الإلكترونية
  

  اɲي الثّ المطلب 
 ʏلية والمؤسساتية للشفافية ࡩɢيɺتحس؈ن اݝݰدودية ال  

  أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائر 
 ϵطار قانوني شفافية،ه العززت الجزائر جهودها في الآونة الأخيرة لإرساء إطار مدعم لما تملي

لق خها على لكوالتي تصرّ   نحى،هيكلي ومؤسساتي معتبر عملاً بما تمليه الضرور۶ت الدّولية في هذا الم
رات هم على الخياواطلاع طنينالموا وتوعيةاركة في اتخاذ القرارات شمسار عمومي مدعوم ۲لشفافية والم
في   المتمعنأنّ لا إفساد، حة الومكافظام المفتوح، ما يسمى ۲لنّ  إلىالمتاحة، وتحقيق العدالة والوصول 

 اقتهاوإع قوانينها في فافيةللش ةبعض الهياكل الإداريحقيقة الأمور يصطدم بواقع المحدودية التي تعيشها 
لفساد كافحة ايئات ملهسنبينه من خلال تعثر البناء المؤسساتي ما العلى، وهذا  إلىمن الوصول 

  .اني)الثّ  ع(الفر  افية، وكذا العجز في الهيئات المستحدثة لكسب رهان تحقق الشفل)(الفرع الأوّ 
  

  ل الفرع الأوّ 
  Ȗع؆ف البناء المؤسساȖي لɺيئات مɢافحة الفساد

 أوالاقتصادي  ،السياسي ول ويهدد استقرارها سواءً التي تمس الدّ  لأمورايعتبر الفساد من أخطر 
لذلك أصبحت مكافحته مقصد  التنمية،تحقيق الإصلاحات و جميع  أمامالإداري، وهو بمثابة جدار 

                                                 
ج.،  يتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماēم، ج. ر. ج. ،1996مارس 03مؤرخّ في  ،92-96مرسوم تنفيذي رقم -227
  .1996 مارس 06، صادر في16عدد
  .276. مروي، المرجع السابق، ص شهرزادمغربي إكرام، مي حاك -228
  .230المرجع السابق، ص. ، علي مكيد ،جيلاليبوزكري  -229
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ذو أبعاد دولية، والجزائر وفي إطار انخراطها في المساعي الدّولية لمكافحة ومحاربة الفساد وانضمامها 
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كان لزامًا عليها ترجمة ذلك بنصوص قانونية متماشية مع لاتفاقية 

سياسة الالتزامات التي تفرضها من جهة، وخلق الأجهزة التي تسهر على تطبيقها من جهة أخرى. 
ن كل من السلطة العليا للشفافية والوقاية م  -كما سبقت الدراسة–وفعلاً وفي هذا الإطار تمّ إنشاء 

  الفساد ومكافحته، والديوان المركزي لقمع الفساد وأجهزة أخرى.
بعدم  ، والتي توحيدوديةوالمح ورغم هذا التعدد والتنوع في الأجهزة إلاّ أĔا تعيش التعثر والضعف
لك سيكون في زء من ذان جوجود إرادة جدية في إرساء أطر حقيقية لاستئصال الفساد، وإن أرد۵ تبي

في  ، وكذاأوّلاً)(كافحتهد وميان ضعف دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساتركيز۵ على تب
  .(ﾘنيًا)عدم استقلالية الديوان المركزي لقمع الفساد

  عف دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومɢافحتهض – أولاً 
ة لمكافحة الفساد نجدها تنص على من الاتفاقية الأممي ۲06لعودة للفقرة الثانية من نص المادة 

" تقوم كل دولة طرف وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في أنهّ : 
الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها 

، و ۲لعودة للنصوص القانونية المنظمة للسلطة )230(ى عن أي Ϧثير لا مسوغ له... ."بصورة فعالة وبمنأ
العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، نجد تناقضات واضحة، فالمشرعّ ۳رة ينص صراحة على 

استقلالها استقلالية الهيئة و۳رة أخرى يخضعها إلى تبعية السلطة التنفيذية، وهذا ما أدى إلى محدودية 
في مواجهة السلطة التنفيذية، كما لم تخلو النصوص المنظمة من النقائص والفراغات القانونية التي أدت 

التي  الميكانزماتإلى محدودية نشاط الهيئة في مكافحة الفساد، و۲لتالي فالمشرعّ جرد الهيئة من أهم 
ادرة على ممارسة مهامها على أكمل تجعلها ذات دور فعال، مماّ أدى إلى قيام هيئة مبتورة غير ق

  .)231(وجه
فلاشك أن الاستقلالية هي مطلب ضروري للهيئة، لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه،  

، والهدف من هذه الاستقلالية هو إ۳حة وصاءيةويقصد đا عدم خضوع الهيئة لأية رقابة سلمية أو 
                                                 

من قبل الجمعية العامة  يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة، 128-04مرسوم ر۱سي رقم  - 230
  المرجع السابق.، 2003 توبرأك 31للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

م.د) في عبلة، الإشكالات القانونية لتطبيق الحكم الراشد في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث (ل. شيشون - 231
  .190 ص. ،2022 ،1 ۲تنة-راج لخضقوق والعلوم السياسية، جامعة الح: الحكامة وبناء دولة المؤسسات، كلية الحالحقوق، تخصص
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الرّجوع إلى سلطات أعلى لأخذ إذن أو تصريح،  الفرصة للهيئة للعمل بحرية دون رقابة ر۱سية ودون
لكن التحليل الدقيق لمختلف النّصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد يكشف قيودًا تحد من 
استقلالية الهيئة في مواجهة السلطة التنفيذية من خلال تركيز سلطة تعيين وتجديد وإĔاء مهام أعضاء 

نسبية الاستقلال المالي للهيئة وخضوع الهيئة لرقابة رئيس الجمهورية  الهيئة في يد رئيس الجمهورية وكذا
  .)232(على أنشطتها

إنّ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تمارس مجموعة من المهام والصلاحيات 
ا ۲لمكافحة، فهي لكنها تعاني المحدودية لكوĔا تتميز عمومًا Ĕّϥا تدابير وقائية، هذا ۲لرّغم من تسميته

هيئة لا تملك سلطة القمع والعقاب، وتنتهي مهمتها عند تحويل قضا۶ الفساد إلى وزير العدل حافظ 
الأختام هذا من جهة، ومن جهة أخرى حصر المشرعّ الجزائري الفئة الملزمة بتقديم التصريح 

  .)233(في مواجهة الفساد المالي ۲لممتلكات أمام الهيئة، مماّ أدى إلى تفويض أهم آلية تمتلكها الهيئة
  لقمع الفساد  عدم استقلالية الديوان المركزي  -ثانياً 

ود تحدّ من قي عدة واجههتأنّ هذا الأخير صوص القانونية المنظمة للديوان، نجد ۲ستقراء النّ 
سواء من ك يظهر ذلو فحته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكا ته مثله مثلاستقلالي

  .احية الوظيفيةمن النّ  وأ احية العضويةالنّ 
جعل المشرعّ الديوان المركزي لقمع الفساد مجرد هيئة ۳بعة للسلطة التنفيذية، بحيث جرده من 

المعدّل والمتمم ϵهدار  426- 11استقلاليته، كما وقد قام المشرعّ الفرعي من خلال المرسوم الر۱سي رقم 
بجعل صلاحيات التعيين في يد السلطة التنفيذية، فطبقًا لأحكام  ركائز الاستقلالية العضوية وذلك

المرسوم المذكور أعلاه يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية بموجب قرار مشترك بين وزير العدل 
والوزير المعني، كما يؤول اختصاص تسيير الديوان إلى مدير عام يتم تعيينه بموجب مرسوم ر۱سي بناءً 

                                                 
  ، يتعلق ۲لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياēا، المرجع السابق.08-22 رقمقانون راجع ال - 232
 للشفافية والوقايةالعليا خصوصية دور السلطة "سهام، بن عبيد . وعد إلى: 198-191ص.ص.  السابق، عبلة، المرجع شيشون أنظر - 233

، 1العدد ، 11، اĐلد 1سطيف  ة، جامعمجلة الحقوق والحر۶ت"، 08 -22رقم القانون محاربة الفساد من منظور  في ومكافحتهد من الفسا
  .351و 350، ص.2023
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من وزير العدل حافظ الأختام، وتنهي مهامه بذات الطريقة الخالية من أية قيود ترد على على اقتراح 
  .)234(اختيار أعضاء الديوان أو عزلهم

و تزداد شدة التبعية العضوية لأعوان الديوان في إطار انتداđم بحيث لم يتم تبني نظم العهدة، ولا 
 .)235(م عرضة لإĔاء مهامهم في أي لحظةتحديد مدة عضويتهم ولا قابليتها للتجديد، ما يجعله

حيث نجد أحكام تحد من استقلاليته المالية، كما ونجد أنّ الديوان لا يتمتع ۲لاستقلال المالي 
"يعُدّ المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها : أنهّ على 426 - 11من المرسوم الر۱سي رقم 23إذ تنص المادة 

المدير لحساب من صلاحيات  لانتقاصوهذا ما يؤدي ، )236(ختام"على موافقة وزير العدل وحافظ الأ
  .)237(، وكما نجد عدم تمتع الديوان ۲لشخصية المعنوية ۲لرغم من المهام الخطيرة الموكلة له وزير العدل

  ثّاɲي الفرع ال
  ܿݨز الɺيئات المستحدثة لكسب رɸان تحقيق الشفافية 

ثاً بح اتية جديدةكل مؤسسث هيا نامي وتيرة استحداتراً بمؤخ ظام القانوني في الجزائرتم تعزيز النّ 
التغلب  ذلك عبرو ام، ع، ēتم بتحسين استراتيجيات الخدمات العامة على نحو عن تحقيق الشفافية

ي ظام الإدار لنّ امظاهر  على على الصعو۲ت المختلفة التي تعرقل تقريب الإدارة من المواطن، والقضاء
ن جلّ منه و۲لرّغم أ، إلا ةرفقيصول المواطن على خدماته الماطية التي تعوق حالمغلق والحواجز البيروقر 

يق هان تحقسب ر كالجهود والمساعي المبذولة في سبيل ذلك، نجد أن بعض الهيئات عجزت على  
  .ثاً)(ﾘلطة مسيسة Ĕا سلو لكو أ، (ﾘنيًا)، أو بفعالية منعدمة (أوّلاً)الشفافية سواء عن طريق الإخفاق 

  الɺيئات اݍݰقوقية: الإخفاق -  أولاً 
الحقوقية واعتمادها في الجزائر كان دونما أيّ شك لتثمين مقتضيات  إنّ الأصل في إنشاء الهيئات

اĐلس الوطني لحقوق الشفافية وتعزيزها وكذا حمايتها، إلاّ أنّ الإخفاء هو سيد الموقف ۲لنّظر إلى كون 

                                                 
، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات 426-11من المرسوم الر۱ّسي رقم  10ونص المادة  08أنظر نص المادة  -234
 يره، المرجع السابق.س

۵دية، "الديوان المركزي لقمع الفساد بين الاستقلالية النظرية والتبعية الفعلية"، اĐلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية،  تياب: راجع -235
فاطمة، "الديوان ماني ، عثيلنب رمانيو ب: ، وراجع119ص.و  117و 116، ص.2021، 01 العدد ،58جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اĐلد 

ات الدستورية مخبر المؤسس - السياسيةو نونية المركزي لقمع الفساد، لبنة جديدة لتعزيز مكافحة الفساد"، مجلة دائرة البحوث والدراسات القا
 .293.ص ،2018 ،8العدد  ،والنظم السياسية، تيبازة

  المرجع السابق. سيره،الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات ، يحدد تشكيلة 146-11من المرسوم الر۱سي رقم  23 نص المادة -236
    .604. صالمرجع السابق،  عبد الله، لعويجينصيرة،  بن عيسى -237
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الجمهورية في تدعيم وسيط إعاقة دور كذا و  )1(اية الشفافية الإنسان دعامة صورية ومحدودة لترقية وحم
  . )2(مقتضيات تحقيق الشفافية 

 اݝݨلس الوطۚܣ ݍݰقوق الإɲسان: دعامة صورʈة ومحدودة لفقية وحماية الشفافية- 1
تمّ Ϧسيس اĐلس الوطني لحقوق الإنسان لتطوير المنظومة الحقوقية في الجزائر، ولقد عرف دوره 

مستمرا داخل اĐتمع، ففي البداية كان دوره يقتصر على رصد انتهاكات حقوق الإنسان تطورا 
وتوثيقها، لكن مع مرور الوقت عزز ۲لرّقابة، كما وسعّ عمله ليشمل التوعية وتثقيف حول حقوق 
 الإنسان، و في السنوات الأخيرة شهد تحديثا في تشكيلته وأصبح الجهة الرئيسية في مجال حماية حقوق

، لكن ۲لرّغم من كل هذا إلاّ أنّ اĐلس يعاني من محدودية في ترقية وحماية الشفافية، )238(الإنسان
 ويظهرعلى أكمل وجه الفعالية لتأدية تلك المهمة  عنيوحي ϥنهّ محجوب  لهالإطار القانوني  ستقراءفا

  ). (بعمالهوشفافية مبتورة في أ أ)،(من خلال دور محدود في حماية حقوق الشفافيةذلك 
  افيةالشفحقوق  حمايةࡩʏ  الإɲساندور اݝݨلس الوطۚܣ ݍݰقوق  محدودية-أ 

ية من يظهر ضعف دور اĐلس الوطني لحقوق الإنسان في تثمين الأطر الحقوقية لمبدأ الشفاف
 تدابير أخرى اتخاذوحرمانه من القمعية وأيضا عدم تمتع اĐلس بصلاحيات  ملية۵حيتين القانونية والع

في مجال الامتيازات الحقوقية المتصلة بمبدأ  دوره وكذا ēميش ارمة ۲لتعاون مع السلطات الدولة،ص
تطبيقات مبدأ  قيدصوص القانونية التي تالشفافية، وأيضا عدم استشارة اĐلس في مشاريع النّ 

نّص التشريعي يحدّ ، على غرار الأمر المتعلق بحماية المعلومات والو۴ئق الإدارية، كون هذا الالشفافية
، ليصبح بذلك مجرّد جهاز استشاري، وهذا )239(من ممارسة أهم حق دستوري يجسد معالم الشفافية

ليس ۲لاستنتاج فقط، بل وϵقرار دستوري، بحكم تصنيفه من طرف المؤسس الدستوري في الباب 
  . "الهيئات الاستشارية"المعنون ب

  ݍݰقوق الإɲسان شفافية مبتورة ࡩʏ أعمال اݝݨلس الوطۚܣ -ب
يعتبر إخضاع تقارير اĐلس الوطني لحقوق الإنسان لآلية النّشر ضمانة محتشمة لتجسيد شفافية 
أعماله، مقارنة بما تمّ التغاضي عنه من تدابير أخرى تحقق نفس الغرض فمن جهة كرّس المشرعّ إجراء 

                                                 
  المرجع السابق. ، معدّل ومتمم،9961 لسنةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  من دستور 211نص المادة و  198 نص المادةأنظر  -238

عضائه أكيفيات تعيين   ني لحقوق الإنسان وتشكيلة اĐلس الوط يحدد ،2016 نوفمبر 3 خ فيمؤرّ  ،13-16من قانون رقم  2 المادةنص  أنظر -
  . 2016نوفمبر 6 ، صادر في65عدد  ،.جوالقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ج. ر. ج. 

  .328. ليندة، المرجع السابق، ص   ودراɸمب -239
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إذ اكتفى ۲لإشارة إلى أنهّ يتضمن النّشر بشكل غامض من دون تبيان كيفياته، ولا التدقيق في محتواه، 
وضعية حقوق الإنسان والتوصيات المقترحة، ومن جهة ۴نية، اغفل المشرعّ تنظيم الجانب الإجرائي 

 .)240(لمعالجة الشكاوى التي يتلقاها اĐلس، من حيث كيفيات تقديمها ومدة النّظر فيها
  فافيةوسيط اݍݨمɺورʈة ࡩʏ تدعيم مقتضيات تحقيق الشɸيئة إعاقة -2

المنظم أهمية وسيط الجمهورية، لذا سارع إلى إعادة إنشائه خلال الحراك الشعبي قصد  استدرك
تسوية العلاقات بين الشعب والدّولة، ويتم تنصيبه مباشرة، هكذا أدخلت المنظومة القانونية نظامًا 

ة السلطة التنفيذية لإعادة إحياء رقابيًا يساير الأنظمة العالمية، تدعيمًا لما تمليه الشفافية، إلاّ أنّ إصاب
في ظلّ  - هيئة الوسيط-. إذ تمّ تنظيمها)241(هيئة الوسيط لم يرافقها ضما۵ت التي تكفل استقرارها

: أنه ، وتنص المادة الأولى منه علىالمتضمن Ϧسيس وسيط الجمهورية 45 -20رقم  المرسوم الر۱سي
أي من هنا نجد أن سلطة ، "ويستمد منه سلطتهوضعه لدى رئيس الجمهورية ييؤسس وسيط الجمهورية "

  .وسيط الجمهورية ليست مستقلة
ائي، إنما ل التلقلتدخاوما يؤخذ على النّظام القانوني لعمل الهيئة هو عدم منحها صلاحيات 
۵هيك  لأشخاص،اقي تتوقف مبادرته على آلية الإخطار والمرخص đا للشخص الطبيعي فقط دون ۲

 السلطة أسهار مة علاقات بين مؤسسة الوسيط وبين سلطات أخرى، وعلى عن التحفظ على إقا
  . لمواطنرة Ϧ۲طير أسس علاقة الإدابارها صاحبة الاختصاص في تقنين والتشريعية ۲عت

يجد أن  المتضمن Ϧسيس وسيط الجمهورية 45 -20رقم  المرسوم الر۱سيكما أنّ المتمعن في ثنا۶ 
وسيط بسلطات فعالة يواجه đا المركز المتفوق للإدارة في علاقتها ۲لمواطنين، المشرعّ الفرعي لم يعترف لل

فالوسيط في النّظام الإداري الجزائري  لا يسعه سوى أن يقترح على رئيس الجمهورية بموجب تقارير 
طر أو موظفيها المقصرين، كما له أن يخ/غير منشورة التدابير التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و

الإدارة المعنية ϥي توصية ترمي إلى تحسين سيرها أو تنظيمها، دون أن يؤهل لتغيير القرارات التي 
تصدرها أو إلغائها، لان الوسيط لا يملك أية سلطة تسمو على الإدارة، ولا أية سلطة قمعية يقمع đا 

أن نقول إلا أن هيئة  . وما عسنا)242(الإدارة وموظفيها في حالة الانحراف على مقتضيات الشفافية
  الوسيط هيئة تعيش تضييق رهيب في تدخلاēا التي تنبني أصلاً على سلطات مفقودة.

                                                 
  .328ص.، المرجع السابق، ليندة   ودراɸمب -240
 .293ص.ليلة، المرجع السابق، عمور  -241
 تضمن Ϧسيس وسيط الجمهورية، المرجع السابق.ي، 45-20رقم  من المرسوم الر۱سي 8، 6نص الماد۳ن أنظر  -242
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  لمرصد الوطۚܣ للمرفق العام: ɸيئة متخصصة بفعالية منعدمةا -ا ثانيً 
إنّ حالة المرصد الوطني للمرفق العام لا تختلف عن ۲قي الهيئات الأخرى المعنية بتثمين 

ويبرر هذا ۲عتباره هيئة استشارية تنشط تحت سلطة الوزير المكلف فية الإدارية، مقتضيات الشفا
۵هيك عن عدم الاعتراف له  ،)243(، ويتولى تعيين أعضائهمنا۲۲لداخلية، الذي يرأسه شخصيا أو 

  بصلاحيات التصرف الانفرادي واتخاذ القرارات، كميزة أساسية تتمتع đا أي هيئة إدارية حقيقة. 
المرصد الوطني افتقاره إلى آليات فعالة تمكنه من مباشرة أعماله، والمرسوم يسجل على كما و 
جاء خاليا من أي أحكام تقرر تدابير التي تبرز كيفيات تدخل المرصد أو تحديد  03- 16الر۱سي رقم 

الدوائر طرق اتصاله ۲لمرافق العامة، حيث اكتفى ۲لنّص على آلية التشاور التي كلّف đا المرصد مع 
الوزارية والمؤسسات المعنية الأخرى. وفي المقابل حجبه عن صلاحيات غاية في الأهمية من شأĔا 

إذ كان من الأجدر منح هذا الأخير سلطة الرّقابة والبحث والتحري التي  تفعيل تدخلات المرصد.
وجوب إلزام مختلف تؤهله للانتقال إلى الإدارات العمومية وممارسة دراسات ميدانية، ۲لإضافة عن 

مؤسسات الدّولة ومرافقتها ۲لتعامل مع المرصد من خلال عدم اعتراض سبيله في ممارسة حق النّفاذ 
إلى المعلومة والو۴ئق الإدارية أو إرسال تقارير دورية إليه حول وضع علاقاēا ۲لمترفقين، كأن تتضمن 

الإقلاع  أيضًايعاب .و )244(ي المقدمة ... هذه التقارير طلبات الولوج الإداري، عدد ونوعية الشكاو 
ما أ مصونة، أشغاله تدون في محاضر جعن إقرار آلية نشر أعمال المرصد وحتى نظامه الداخلي، فنتائ

  .)245(بيا۵ته فتتمايز بين تقارير مرحلية ترسل إلى الوزير الأول، وأخرى سنوية ترفع إلى رئيس الجمهورية
من المرسوم الر۱سي  16ادة والمتسيير مستقلة  ةيفتقر إلى ميزانيونجد أيضًا أنّ المرصد الوطني  

لاستقلال ۲ عتمتذا الأخير لا يهبينت ϥن المرصد وضع تحت وصاية وزارة الداخلية وان  03- 16رقم 
   ليةالجماعات المحو داخلية رة الوزالتسجل النفقات الضرورية لسير المرصد في ميزانية التسيير المالي أي 

الداخلية وزارة عن ميزانية  مستقلة ةبميزانيحيث نستطيع أن نقول هنا أن عدم تمتع المرصد ، )246(
  .)247(يؤثر سلبا على أداء المرصد وفعاليته تكون منعدمة

                                                 
  .رجع سابقالميتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام،  ،03-16ر۱سي رقم الرسوم الممن  9و 2، 1:الموادنصوص أنظر  -243
  .334و 333ص. ليندة، المرجع السابق، بودراهم  -244
  .، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، المرجع سابق03-16ر۱سي رقم الرسوم الممن  15، 14، 13، 10: الموادنصوص أنظر  -245
  .، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للمرفق العام، المرجع سابق03-16ر۱سي رقم الرسوم الممن  61ة داالمنص  -246
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   للانتخاباتالسلطة الوطنية المستقلة  Ȗسʋس -ثالثًا
بدسترة استجابة لمطالب تنظيم انتخا۲ت شفافة ونزيهة قام على إثرها المؤسس الدّستوري 

، ۲عتبارها آلية لتحقيق ذلك تقوم ۲تخاذ كل التدابير )248(السلطة الوطنية المستقلة للانتخا۲ت
الضرورية لتحضير العملية الانتخابية ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية شهر النتائج المؤقتة 

نة دستورية وتشريعية السلطة المستقلة للانتخا۲ت بمكا حظيت، لذلك )249(بكل نزاهة وشفافية
جعلتها هيئة مستقلة مكلفة بضمان الشفافة، النّزاهة والإنصاف في إطار مجر۶ت العمليات الانتخابية 

، غير أن تمحيص نظامها القانوني، وتحليل مسارها في الواقع أصفر على كوĔا هيئة ۳بعة والاستفتائية
هميتها، ذلك من خلال الطابع ي Ϧثير مركزي يمثل أومنفذة لما تمليه السلطات العليا في البلاد دونما أ

  يني لاستقلاليتها وتوجيه نشاطها.التز 
ففي بلورة تشكيلة الهيئة منح المشرعّ وبصفة انفرادية سلطة تعيين وانتقاء أعضاء الهيئة لرئيس 

يد سنوات غير قابلة للتجديد، ما يجعلهم ۲لتأك )6(الجمهورية مع تمديد مدة العضوية إلى ستة 
  .)250( والتخلي عن المعايير الموضوعية ته والعمل وفق توجهاته وما يمليهخاضعين لرغبا

ة، وذلك لجمهوريائيس ۵هيك عن سلطة التحكم في أعضاء الهيئة التي بسطها المشرعّ في يد ر 
ارات ة والإطلسلطمن خلال تخويله صلاحية وضع النّظام الأساسي ونظام التعويضات لأعضاء ا

دّه اخلي الذي يعظام الدالنّ  المستقلة بموجب مرسوم ر۱سي، بعدما كان تحديدها تتمّ في صلبالإدارية 
  مجلسها.

زاهة في عمل السلطة تراجع ضوابط النّ هو  -إن استطعنا تسميته بذلك -وما يزيد للأمر Ϧزم
لشفافية عن أهم الأطر القانونية التي تضفي ا 01- 21بسبب عدول الأمر رقم  المستقلة للانتخا۲ت

 المتعلق 07- 19من القانون رقم  10والمصداقية، ويبرز ذلك من خلال حذف أحكام نص المادة 

الوطنية المستقلة للانتخا۲ت الملغى، والذي ينص على نشر السلطة المستقلة تقريرا مفصلا  ۲لسلطة

                                                                                                                                                         
 ،2022، 20العدد  ،08اĐلد  جامعة خميس مليانة، زوبير، "المرفق العام في ضوء رقمنة الإدارة الجزائرية"، مجلة صوت القانون، حمادي -247
  .803.ص
 .المرجع السابق ،2020من التعديل الدستوري لسنة  202نص و  200 يظهر ذلك وبوضوح في كل من نص المادة -248
عبد النور، "السلطة الوطنية المستقلة للانتخا۲ت، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته"، مجلة اĐلس  اويقر  -249

  .128ص. ،2020، 14عدد  الدستوري،
  تضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخا۲ت، المرجع السابق.، ي01-21رقم  الأمرمن  21المادة نص  نظرأ -250
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، في حين )251(ائيةعن كل عملية انتخابية خلال مدة خمسة وأربعون يوما من ۳ريخ إعلان النتائج النه
منه نجد الأمر حاليا يقتصر على تولي  30الساري المفعول وفي نص المادة  01-21أنّ أحكام الأمر رقم 

الانتخابية لكن من غير حصر عملية رئيس السلطة المستقلة للانتخا۲ت إعداد تقرير عن العملية 
هذا الأمر يخلق ثغرة قانونية تفتح اĐال بميعاد محدد، وكذا قصور تحديد محتواه، و  وإعلانهإعداد التقرير 

. )252(للتدليس بفحوى التقرير، إذ يمكن التغاضي عن ذكر أي تفصيل يخص العملية الانتخابية
  أين هي الشفافية من كلّ هذا.و۲لتالي 
  
    

  
  
  

  
  
  

 
  
  

 
  
 

  
  

  
  
  

                                                 
  )ملغى( المرجع السابق. علق ۲لسلطة الوطنية للانتخا۲ت،يت ،07-19قم من الأمر ر  10نظر نص المادة أ -251
  .253ليندة، المرجع السابق، ص.بودراهم  -252



التأصيل البɴيوي للشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࡩʏ اݍݨزائرالفصل الثّاɲي:   
 

87 
 

  الثّاɲيخلاصة الفصل 
ة ۲لغة في سي أهمييكت لشفافية أصبحإنّ أهم ما يمكن استخلاصه من هذا الفصل هو أنّ مبدأ ا

–ث ناصرها الثلاونية بعلقانتسيير الإدارة العمومية في الجزائر، وتبعا لذلك عرجنا على المرجعية ا
بنسب و لفرعي أسسوا لمشرعّ اؤسس الدستوري، المشرع واوبينا أن الم -التأسيسية، التشريعية، والتنظيمية

  شاء آليات مؤسساتية في سبيل ذلك.متفاوتة على توفير قواعد قانونية وإن
من  واجهه العديديزال ت ر لاإلاّ أنّ تجسيد دور الشفافية في تسيير الإدارة العمومية في الجزائ
 ، وبما هوعمليو و سلوكي هما الصعو۲ت الضعف والمحدودية، فالأزمة في الحقيقة أزمة بنيوية مركبة في

فية ت مبدأ الشفالتي أثر احات ساتية، فبالرّغم من الإصلاإعاقة البنية المؤس، وكذا ضعف، عجز و قانوني
لنّفاذ إلى اتستطع  ة لمخاصة في السنوات الأخيرة كما بينا، إلا أĔا ظلت إصلاحات جزئية وسطحي

يدة عن النّفوذ وبع استغلالو ساد جوهر المشكلة، فما تزال الإدارة العمومية الجزائرية وللأسف مرتعا للف
 .الفعالية المطلوبة
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"، أنّ دور الشفافية في تحسين أداء الإدارة العمومية" موضوع دراسة  أثبتتعلى سبيل الختام، 
نوات الأخيرة، بل ومن ومحل اهتمام واسع في مختلف دول العالم خلال السّ  مبدأ الشفافية ضرورة حتمية

ﾖلنّظر إلى ما تكتسيه من أهمية سواء ﾖلنّسبة للدّولة أو المواطنين، ذلك  ،المبادئ الأساسية التي تقوم عليها
ن من تحقيق الصالح مهما في إشباع الحاجات العامة للمجتمع، وعن طريقها تتمكّ كوĔا تؤدي دورا 

 تهمشاركو ، في النّفاذ إلى المعلومة هتحقيق وتيرة حقالحقوق الأساسية للمواطن في إطار  بتكريسالعام، 
يدة ϵدارة عمومية تدار بفعالية في صنع القرار، كما وأĔّا الأساس في تحقيق دعائم الحوكمة الإدارية الرّش

المساءلة ثم إيقاع الحياد و  كذا ضمانبضمان مكافحة الفساد وتحقيق النّزاهة و  وبتحقيق التخليق الإداري
 .المسؤولية وربطها ﾖلمحاسبة

مسار الشفافية في الجزائر كان نتيجة لصدور المرسوم لأولى لبداية الشارة ا راسة أنأظهرت لنا الدّ 
بمفهوم الشفافية صراحة  ه لم يصرحالذي ورغم أنّ  م لعلاقة الإدارة ﾖلمواطن،المنظِّ  131-88 الرﾕسي رقم

 ه وللأسف أنّ  إلاّ عامل الإداري، ن شفافية التّ التي تؤمّ  ببلورة الآليات الإجرائية والمؤسساتية ه قاملكنّ 
ولا إدارﾚ، إلى غاية صدور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  يالة لا قانونغير مفعّ  أحكامه كانت
 مبدأ الشفافية كركيزة أساسية في كلا من القطاعين العام والخاص على عن تبنيّ تمّ الإفصاح فيه  الذي
المشرعّ رصد جملة من التدابير الواجب على الإدارة العمومية والذي يخوض فيه يجد أنّ سواء، ال حدّ 

  سيير العمومي.đا بغرض تجسيد شفافية التّ الالتزام 

 الارتقاء إطار، خطوة جبارة في 2016، أحدث المؤسس الدستوري عام ناوبخطوة مثمنة وكما بيّ 
ة يتكريسه للديمقراطية التشاركو  ،يدستور  النّفاذ إلى المعلومة كحقٍ  ﾖلشفافية وذلك من خلال اعترافه بحقّ 

إضافة  دوالذي أكّ  2020عليه التعديل الدستوري لسنة  موهو ما بصّ  ولة،كمقاربة دستورية تشجعها الدّ 
وتبعا لذلك تمّ إحداث  إلى ذلك أنّ فكرة الشفافية غاية أساسية في المؤسسات التي يختارها الشعب.

جعلها رهان أساسي لها، أهمها السلطة العليا للشفافية والوقاية صة لتكريس الشفافية أو هيئات متخصّ 
  من الفساد ومكافحته.

قطعت شوطاً متطوراً في تحقيق الشفافية، إلاّ أنّ مساعيها ما تزال بعيدة عن  ﾖلرّغم من أنّ الجزائر
ر ذلك ﾖلنّظ اا ﾖلغً وما تزال تعاني ضعفً  ،تحقيق الدّور الحقيقي للشفافية في تحسين أداء الإدارة العمومية
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سواء من النّاحية القانونية أو الممارسة  ،التي تعتري تطبيقها على أرض الواقع قائصالنّ القصور و لجلّ 
بجمود حق المواطن في النّفاذ إلى المعلومة وقصور  للتدابير الحقوقية في ظلّ الإطار الصوري  العملية، 

د الضئيلة التكريس القانوني لمشاركة المواطن في صنع القرار، ﾙهيك عن أزمة النّظام التواصلي والجهو 
غير مفعلة  ﾖستراتيجية، وفي إطار تسوده عراقيل عملية مصاحبة للشفافية لترسيخ الوضوح الإداري

سبية في استعمال ميكانزمات الإدارة الفساد، البيروقراطية والوساطة والنّ  نتشارﾖللتخليق الإداري، 
قة بمكافحة الفساد وتعثرها المحدودية المصاحبة للهياكل والمؤسسات المتعلّ  ﾙهيك عن ، هذاالإلكترونية

  ب رهان تحقيق دور الشفافية.سوعجز تلك المتعلقة بك

تحدﾚ إصلاحيا تقتضيه  لتشكّ  وأمام هذه العراقيل التي تواجهها في الواقع تبقى الشفافية في الجزائر
التكيّف  الحوكمة الإدارية الرّشيدة، بحاجة إلى توفير نظام قانوني ﾙجع وفعّال وجهود حقيقية، تستطيع

  ب: ءاً سين تسيير الإدارة العمومية، بدمع المستجدات الجديدة لتح

ه كمبدأ دستوري يندرج ضمن ر في القانون الأساسي، ذلك ϵقراتعزيز مكانة مبدأ الشفافية  -
  في تدبير الشأن العام.يها الدّولة، مماّ يكسبه الهيبة المبادئ الأساسية التي تقوم عل

إرساء الحوكمة الإدارية، وإدراجها ضمن سياق الهدف الرّئيسي للدّولة وتسيير إدارēا العمومية،  -
  نمية الشاملة المستديمة.التّ  قيقوتح تنفيذ السياسات العامة الرّشيدة وفق توجهات مبنية على

ق بحق النّفاذ إلى المعلومة مع ضرورة إرفاقه بضماﾙت إجرائية، الإفراج عن القانون الخاص المتعلّ  -
-لطبيعية، المعنوية وحتى الأجانبالأشخاص ا -الجميع دون استثناء وتوسيع نطاقه الشخصي لكي يمسّ 

.  

  .، ϕليات إجرائية وأخرى مؤسساتيةمبدأ المشاركة في صنع القرار طرْ تفعيل أُ  -

  وطنية للتخليق الإداري. استراتيجيةالعمل وبجهود أكثر على تطبيق  -

توسيع صلاحيات الهيئات المتعلقة بتكريس أو تفعيل الشفافية، مع ضرورة مصاحبتها بمختلف  -
  والإجرائية وتعميمها.الضّماﾙت القانونية الموضوعية 
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للمساءلة والمحاسبة أساسها قانون يضمن الفعلية والفعالية،  "حقيقية"حشد ووضع منظومة  -
مع المأمول بذلك يتوافق ليصاحب و طبيق، ل واسع ومستقل تضمن التّ ومؤسسات ذات نطاق تدخّ 

  الواقع.

وهذا لن ϩتي إلا عن طريق يبقى أنّ كلّ هذا مرتبط بخلق جو سليم يطبعه التعاون والانسجام، 
ينصب ويتكيف أكثر فأكثر مع التطور الحاصل  إصلاح شامل وجذري لكلّ دواليب الإدارة، إصلاح

  . عالم يتجه نحو الذكاء الاصطناعي كنولوجيا، فيخاصة في ميدان التّ 
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  باللّغة العرȋية  -أولاً 
  القرآن الكرʈم  -

.I بالكت   
، كولاج للإنتاج 04لطبعة الفساد، زاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة ا، النّ عزمي الشعيبي، بلال البرغوثي .1

  .2016 الفني، القدس، فلسطين،

ات الحديثة، الاتجاهظائف و الو الإدارة العامة: الأسس،  سعود بن محمد النمر، هاني يوسف خاشقجي وآخرون، .2
 .2011، الشقري للنّشر والتوزيع، الرﾚّض، السعودية، 07ط.

هيم، : المفالعامة، الإدارة اطلق عوض الله السواط، طلعت عبد الوهاب سندي، طلال مسلط الشريف .3
  .2007الأنشطة، دار الحافظ للنّشر والتوزيع، جدة، السعودية،  ،الوظائف

زيع، للنّشر والتو  العلمية يازوري، المؤسسة الإدارية في المؤسسات التعليمية، دار العوض الشهريعبد الله بن  .4
 .2020 عمان، الأردن،

ونية لدار ة القانكتب، أساسيات الإدارة العامة، الممحمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان.5
   .2000 المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،

، 05 اري، ط.دالنّشاط الإ -داري: ماهية القانون الإداري، التنظيم الإ، القانون الإداريعلي الطهراويهاني . 6
  . 2014دار الثقافة للنّشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

II. اݍݨامعية الأطروحات   
في  دكتوراهلالنيل  أطروحة لمغرب،التخليق الإداري في ضوء الإصلاحات الدّستورية والقانونية ﾖ، علي المزليقي .1

  .2020، ، المغربة والاقتصادية والاجتماعية، طنجةكلية العلوم القانوني  القانون العام،
ه هادة الدكتوراشة لنيل ة مقدم، حوكمة الإدارة العمومية والتكنولوجيات الحديثة، أطروحبلعتروس شمس الدين  .2

محمد  سياسية، جامعةعلوم الق والالعمومية، كلية الحقو  في الطور الثالث، قسم: الحقوق، تخصص: الحوكمة والإدارة
     .2022 سطيف، - لمين دﾖغين

قدمة لنيل رية، أطروحة مة الإداالسري ، مبدأ الشفافية في الجزائر: بين مقاربة الحكم الراشد وحدودبودراهم ليندة .3
ة لسياسية، جامعاالعلوم و قوق كلية الح: الحقوق، تخصص: القانون العام،  الدكتوراه في الطور الثالث، فرع شهادة

  .2022بجاية، - عبد الرحمن ميرة

دة الدكتوراه نيل شهالمقدمة  الإشكالات القانونية لتطبيق الحكم الراشد في الجزائر، أطروحة شيشون عبلة، .4
، جامعة ياسيةلوم السوالع : الحقوق، تخصص: الحكامة وبناء دولة المؤسسات، كلية الحقوقرعالطور الثالث، ف

  .ﾖ2022تنة،  - الحاج لخضر
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علوم، لدكتوراه في الدرجة ا ة لنيلمبدأ مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، أطروحة مقدم عمور ليلة، .5
  .2021أم لبواقي، -القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيديتخصص: 

:  الحقوق، فرعفيكتوراه ادة الد شهعلاقة الإدارة ﾖلمواطن في القانون الجزائري، أطروحة لنيل غزلان سليمة،  .6
  .2010 لجزائر،ا -القانون العام، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة

لقطاعات اري في االإد ، دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفسادفارس بن علوش بن ﾖدي السبيعي .7
منية، كلية علوم الأ الالفلسفة في جة دكتوراهالحكومية، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على در 

  .2010 ،وديةض، السعلرﾚّاعلوم الأمنية، الدراسات العليا، قسم العلوم الإدارية، جامعة ﾙيف العربية لل

ع راسة حالة قطا دلحوكمة: نظور امومي الجزائري من تقويم العملية الإدارية في الوظيف العم، قادم عبد الحميد .8
لية ك،  لأعمالا تخصص: إدارة يير،وم التسالتجارة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم، فرع: عل

  .2021 أم البواقي، -العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة لعربي بن مهيدي
، أطروحة -ارنةدراسة مق –ئري ، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزانجار الويزة .9

جامعة  قانون الخاص، وق، قسمالحق مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية
  .2013منتوري، قسنطينة،

  

.III  اݍݨامعيةالمذكرات 
  مذكرات الماجست؈ف -أ
ريين في لموظفين الإدايدانية لمراسة د: ﾖلأداء الوظيفي، الشّفافية الإدارية وعلاقتها الفالوجي رفيق عبد الحميد .1

ة، قسم لعلوم الإداريتصاد واالاق شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية(جوال)، رسالة لاستكمال درجة الماجيستر في
  .2014 دارية، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين،إدارة الأعمال، كلية الاقتصاد والعلوم الإ

القانون  قانون، فرع:ال ستير فيالماج ، الرقابة الإدارية على المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنيل شهادةبريش ريمة .2
أم  - عربي بن مهيديامعه الية، ج: قانون الإدارة العامة، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسالعام، تخصص

  .2013البواقي، 

لقانون، لماجستير في ااشهادة  نيلة ل، قانون المنشآت المصنّفة لحماية البيئة في الجزائر، مذكر بن خالد السعيدي .3
 -ةد الرحمان مير امعة عباسية، جللأعمال، كلية الحقوق والعلوم السيالقانون العام فرع: القانون العام، تخصص: 

  .2012 بجاية،

، الرقابة الإدارية وعلاقاēا ﾖلأداء الوظيفي لدى مديري المدارس الحكومية مرح طاهر شكريحسن علي،  .4
فة الغربية من وجهات نظر المديرين أنفسهم، أطروحة قدمت استكمالا لمتطلبات الأساسية في محافظات شمال الضّ 
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الحصول على درجة الماجستير في الإدارة التربوية، بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، ﾙبلس، 
  .2016فلسطين، 

والأردن،  ين مصرقارنة بم: دراسة الأفرادنفاذ القرارات الإدارية بحق ، رائد محمد يوسف العدوان  .5
 ،وسط، الأردنلشرق الأاامعة : القانون العام، كلية الحقوق، جفي القانون العام، قسم ماجستيررسالة 
2013.  

 القانون، جستير فيدة الماسلطات الضّبط الاقتصادي في الجزائر والحوكمة، مذكرة لنيل شهاعشاش حفيظة،  .6
 - يرةعبد الرحمان م جامعة، لسياسيةاكلية الحقوق والعلوم تخصص: الهيئات العمومية والحوكمة،  : القانون العام، فرع

  .2014 بجاية،

، فرع في القانون ستيرالماجة يل شهادالضّماﾙت القانونية لمبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكرة لن، لبيد مريم. 7
  .2014، 1لجزائرمعة االقانون العام، تخصص: الدّولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق بن عكنون، جا

ع غزة، مقترح ية بقطا لفلسطينواقع الشفافية الإدارية ومتطلبات تطبيقها في الجامعات انعيمة محمد حرب،  .8
رة، ل، كلية التجاالأعما دارة: إ في إدارة الأعمال، تخصصلماجستيرمقدم استكمالاً لمتطلبات الإعداد لرسالة ا

  .2011 الجامعـة الإسـلامية، غــزة، فلسطين،

  مذكرات الماسف -ب
نون قوق، فرع القافي الح لماسترا، الشفافية الإدارية، مذكرة لنيل شهادة أيت عمرواي كهينة، بن لكحل فهيمة .01

  .2016 ية،بجا - ةحمان مير الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الر تخصص الجماعات المحلية، كلية العام، 

تر في ل شهادة الماسذكرة لنيئري، متكريس الديمقراطية التشاركية في القانون الجزا، بوخزار كنزة، طمين وحيدة .02
جامعة  علوم السياسية،والقوق ية الح: الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلفرع: القانون العام، تخصصالحقوق، 

  .2014 بجاية، -عبد الرحمان ميرة

دة ذكرة لنيل شهاائري، مون الجز ، ضماﾙت شفافية نشاط الإدارة العامة في القانلعور الزهرة، بودراع وهيبة .02
 داية،غر اسية، جامعة وم السيوالعل : القانون العام، تخصص: القانون الإداري، كلية الحقوقفرعالماستر في الحقوق، 

2020.  

ة الماستر في نيل شهادلرة ذك، الإدارة ﾖلشفافية كآلية لمكافحة الفساد الإداري، مبوخسارة سيف الدين .04
 -محمد خيضر ، جامعةسياسية: القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم الفرع: القانون العام، تخصص ،الحقوق

  .2020بسكرة، 
القانون  لقانون، فرع ااستر فيادة المشفافية المرفق العام في الجزائر، مذكرة لنيل شه بولوفة فاتح، والي عماد، .05

  . 2019بجاية، -يرةحمان مالقانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الر العام، تخصص: 
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ضمن  ، مذكرة تخرج-وذجانم -ترونيةآليات تقريب الإدارة من المواطن الإدارة الإلك ﾖلغ مونيرة، قاسمي حنان، .06
دارية، لقانونية والإلعلوم اعهد امتطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص إدارة وجماعات محلية، م

  . 2018يسمسيلت، ت -المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشرسي
ة الماستر في يل شهادذكرة لنموظائف الهيئات الاستشارية حول إصدار القرارات الإدارية، ، بن كريفة محمد .07

بن  عة عبد الحميدية، جاملسياسا: قانون جنائي وعلوم، كلية الحقوق والعلوم لحقوق، فرع: القانون العام، تخصصا
  .2019مستغانم،  -ﾖديس 

ة اطن دراسن المو دارة مريب الإلعمومية ومساهمتها في تق، عصرنة الإدارة اطنكة بلال ،بوكساني عبد الحق .08
لوم لتسيير، قسم ععلوم ا تر فيولاية المدية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول الماس :حالة الجماعات المحلية

 دية،ﾖلميحيى فارس  ، جامعةلتسييراوعلوم ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية أعمالإدارة  :التسيير، تخصص
2022.  

ل مية، مذكرة لنية العمو الخدم الإدارة الالكترونية ودورها في تحسين مروى، حاكمي إكرام، مغربي شهرزاد.09
سية، جامعة م السياالعلو شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: القانون الإداري، قسم الحقوق، كلية الحقوق و 

  .2021سعيدة، 
ادة هيل شمذكرة لن لجزائر،ري في االإدارة ﾖلشفافية كآلية لمكافحة الفساد الإدا ،دبوب إيمان، حروشي نسيمة .10

لشهيد اياسية، جامعة لوم السوالع : القانون العام، تخصص: القانون الإداري، كلية الحقوقالماستر في الحقوق، فرع
  .2021 الوادي،-حمه لخضر

ادة الماستر هش مذكرة لنيل لجزائر،في ا دور الحكامة في تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والمواطن ،شرشور كريمة .11
  .2018، بجاية-ميرة رحمانة، جامعة عبد ال: قانون الجماعات المحليفي الحقوق، فرع: القانون العام، تخصص

ن، فرع: استر في القانو لوم المنيل دب، الإدارة العمومية ﾖلمغرب في أفق الإصلاح الإداري، بحث لعثماني حايبي .12
طنجة،  تماعية، جامعةالاجة و قتصاديالمحلي، كلية العلوم القانونية والا، تخصص: تدبير الشأن العام القانون العام

  .2018المغرب، 
الماستر  رة لنيل شهادةئر، مذكالجزا شفافية الإدارة كدعامة أساسية للتسيير المحلي في ،ماي حبيبة، عيدلي صونية.13

ية لعام، كلا قسم القانون يمية،في الحقوق، فرع: القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئات الإقل
  .2018، ايةبج - الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة

 لة لنيل دبلوممي، رساالعمو  تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية ودورها في تجويد العمل ،خديجة مهلان .14
ة والاقتصاد لقانونياعلوم : قانون السياسات العمومية والتنمية، كلية الالماستر في القانون العام، تخصص

  .2021والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعيدي، تطوان، المغرب، 
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  مذكرات اللʋّساɲس -ج
اري في المؤسسات والإدارات الاتصال الإد وϦثيرها على ، البيروقراطيةلكحل فاطمة الزهراء، مرزوق نجاة .

ص: ة، فرع: الإعلام والاتصال، تخصالعلوم الإنساني في الخدماتية في الجزائر، مذكره لنيل شهادة ليسانس العمومية
  .2021ورقلة، -رﾖحجامعة قصدي م الاتصال والعلاقات العامة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،

IV.  والمداخلات  المقالات   
 مجلة العلوم لإداري"،فساد ا، "دور الشفافية في الحد من الﾙظر احمد المنديل، العجيلي صالح عبد عايد .01

غداد، ب، جامعة نكلية القانو   ول "،القانونية، العدد الخاص: بعنوان "الإصلاح الدستوري والمؤسساتي الواقع والمأم
 .246-205ص. ص.  ،2018العراق، 

عة الدراسات، جاملبحوث و لنسنة ، "سرﾚن القرارات الإدارية في مواجهة المخاطبين đا"، مجلة أالعقون مرية.02
  .521-510 ، ص.ص.2017، جامعة مسيلة،01، العدد 08الجلفة، اĐلد 

لسياسية ام القانونية، ية للعلو زائر ، الحق في الإعلام الإداري: نشأته وتطوره"، اĐلة الجأوسكين عبد الحفيظ .03
 .606-601، ص.ص.1995، 03، العدد 32، اĐلد 1والاقتصادية، جامعة الجزائر 

جامعة  ، حولياتوذجا"بلدية نماركة: اللومة كأساس لتفعيل مبدأ المشالمع الحق في النّفاذ إلى" ،أوكيل محمد أمين .04
  .259-243، ص.ص. 2020، 03 ، العدد34، اĐلد 1الجزائر 

انون الجزائري: بين مقتضيات ، "سياسة الانفتاح الإداري على الجمهور في الق                        .05
، 2022، 02، العدد 17لد و، اĐزي وز الشفافية وقيود السرية"، اĐلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، جامعة تي

 .282 -261ص. ص.  

ت نية"، مجلة صو لإلكترو عصرنة ا"تحديث الإدارة العمومية الجزائرية في ظل ال ،بوادي مصطفى، أوماحي عائشة .06
   .664-646، ص.ص.2022، 02، العدد 08القانون، جامعة خميس مليانة، اĐلد 

لقانونية لة الدراسات امج ونس"،ائر وت"التنظيم التشريعي للحق في النفاذ إلى المعلومة في الجز  ،يت شعلال نبيلأ .07
  .291-273، ص.ص.2021، 01، العدد 04اĐلد  جامعة بسكرة، والاقتصادية،

ت، الحقوق والحرﾚ مجلة "،لإداريةا، "مبدأ الشفافية في تسيير الشؤون العامة الفحلة مديحة، ﾖلباقي وهيبة .08
  .317 -298، ص.ص. 2022، 01، العدد 10جامعة بسكرة، اĐلد 

ات المناجمنت ومتطلب لعموميالعمومية في الجزائر بين خصوصيات التّسيير ا تسيير الإدارة"  ،بطاط نصيرة .09
، العدد الثالث والخاص 01اĐلد  ،2ة المؤسسة بين الخدمة العمومية والموارد البشرية، جامعة البليد العمومي"، مجلة

  .414-390ص.ص. ،2015شرية ،د الببفعاليات المؤتمر الدولي بعنوان: المؤسسة بين الخدمة العمومية وإدارة الموار 
كية"، مجلة دن تشار ن أجل مم"مشاركة المواطن في تجسيد سياسية المدينة  ،بن شناف منال، بن أعراب محمد .10

  .110-100، ص. ص. 2020 ،03، العدد 17، اĐلد 2جامعة سطيف  الأدب والعلوم الاجتماعية،
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لدستوري لقانون امجلة ا ،وقائي من الفساد في الجزائر"حماية الوظيفة العامة كإجراء " ،بوادي مصطفي .11
  .143-114، ص.ص.2020، 02دد ، الع03جامعة مستغانم، اĐلد  المؤسسات السياسية،و 

حث ديمية للبااĐلة الأك ائري"،، "عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي في التشريع الجز بواري دليلة .12
  .631 -615 ، ص. ص.2018 ،01العدد  ،17القانوني، جامعة بجاية، اĐلد 

لعامة، المركز الوظيفة ادراسات في  ، مجلة"كآلية للحد من الفساد في الجزائرمجلس المحاسبة  "، فاطمة بن الدين .13
  .17-01، ص. ص. 02، العدد 02الجامعي البيض، اĐلد 

 ،جامعة بسكرة ،مجلة المفكر ، " دور مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد في الجزائر"،بن حسين سليمة .14
  .95-61، ص.ص. 2011، 02، العدد 06اĐلد 

راسات تاذ الباحث للدّ لة الأسي"، مج، "حق المواطن في النّفاذ إلى المعلومة في القانون الجزائر بن داود حسين .15
  .1260-1259، ص.ص 2022، 03، العدد 06القانونية والسياسية، جامعة مسيلة، اĐلد 

 الفساد"، مجلة مكافحة دة لتعزيز، "الديوان المركزي لقمع الفساد، لبنة جديعثماني فاطمة، نبيلبورماني   .16
 ،2018 ،08لعدد اسياسية، ات الدستورية والنظم المخبر المؤسس - دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية 

  . 298 -286. ص .ص

دراسة حالة المركز – زائريةعات الج،" معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية في الجامبوزكري جيلالي، مكيد علي .17
، 01، العدد 02، اĐلد ، جامعة جلفة-دية دراسة اقتصا -وق والعلوم الإنسانية"، مجلة الحق-الجامعي بتسمسيلت

2008.  
في مجال  472-15 لعموميةاصفقات ال،" الإشكالات القانونية والعملية التي يثيرها تطبيق قانون بوزيدي خالد .18

، 10مسان، اĐلد امعة تلد، جالاقتصاة)"، اĐلة المتوسطية للقانون و الشفافية وسرعة الإجراءات (دراسة نقدي
  .2016 ،02عدد ال

لحد من امل على ري والع"دور الحكم الراشد في عقلنة الجهاز الإدا ،أنس طيبي، بن سادات نصر الدين .19
   .775-757، ص.ص.2022، 02، العدد 06الفساد الإداري"، مجلة السياسة العالمية، جامعة بومرداس، اĐلد 

"، الجزائر آلية لتقويم السلوك الإداري في،" أخلقية الإدارة العمومية كعباد عبد الهادي،                       .20
، ص. ص. 2022، 01،  العدد 07مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة مسيلة، اĐلد 

295-316.  

 اربة الفساد من محه فيمكافحتو ، "خصوصية دور السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بن عبيد سهام .20
  .2023، 1، العدد 11لد ، ا1Đ"، مجلة الحقوق والحرﾚت، جامعة سطيف 08 -22منظور القانون رقم 

لجزائر"، مجلة اسان في الإن ، " اĐلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية مستحدثة لترقية حقوقبن عيسى أحمد.21
  .271-261.، ص. ص2017 ،02عدد ، ال03اĐلد الدراسات القانونية والسياسية، جامعة الاغواط، 
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 ، مجلة البحوثنظرية" : دراسةال بين الإدارة المحلية والمواطن" واقع الاتص ،حميدشة نبيل، بوشارب حياة .22
  .344-321، ص. ص. 2022 ،01، العدد 16اĐلد  والدراسات الإنسانية، جامعة سكيكدة،

جامعة  ،ةلتنمية المحليانون واالق ، مجلة"مشاركة المواطن في صنع القرار ضمن الإعلام والاستشارة" ،بوشنة ليلة .23
  .23-07، ص. ص. 2021، 02، العدد 03أدرار، اĐلد 

 إطار الملتقى لقيت فيأداخلة "الإدارة ﾖلشفافية : الطريق للتنمية والإصلاح الإداري"، م ،بوضياف مليكة .24
، كلية 2010ديسمبر 13و12ي الوطني حول إشكالية الحكم الراشد في إدارة الجماعات المحلية والإقليمية، يوم

  ww.kenanaonline.comw  : الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، مداخلة منشورة على الموقع الإلكتروني

ائرية للعلوم ، اĐلة الجز لفعلية"اتبعية : بين الاستقلالية النظرة وال، " الديوان المركزي لقمع الفسادتياب ﾙدية .25
  .128-111، ص.ص. 01،2021، العدد 58القانونية والسياسية، جامعة الجزائر، اĐلد 

العلوم  لمحلية"، مجلةالإدارة افية ﾖ، "دور الإدارة الإلكترونية في تعزيز الشفمناصر شهرزاد، حاحة عبد العالي .26
  .1217-1200ص.ص. ، 2019، 01، العدد 10القانونية والسياسية، جامعة الوادي، اĐلد 

وت زائر"، مجلة صفي الج تعزيزها، "دور رقمنة الإدارة المحلية في إضفاء الشفافية و شرقي محمد، حدوش صليحة .27
  .1190-1155، ص. ص. 2021، 03عدد ال، 07لد اĐالقانون، جامعة خميس مليانة، 

اĐلد  ة خميس مليانة،ن، جامعلقانو ا، "المرفق العام في ضوء رقمنة الإدارة الجزائرية"، مجلة صوت حمادي زوبير.28
  .814 -796ص. ،2022، 02العدد  ،08
"، مجلة 2020وري الدّست " آليات الوقاية من الفساد في التعديل ،سعدي حيدرة، خلف الله شمس الدّين .29

  .317- 302، ص.ص. 2022، 01، العدد 07الدّراسات والبحوث القانونية، جامعة مسيلة، اĐلد 
الجامعي  لعامة، المركزالوظيفة اات في ، " الإطار القانوني للمرصد الوطني للمرفق العام"، مجلة دراسرابحي كريمة .30

  .87-70، ص.ص. 2021، 02، العدد 04البيض، اĐلد 

علوم اللية الحقوق و كقانون،  اسة والارة العمومية "، دفاتر السي"مبدأ الشفافية في مجال نشاط الإد ،عمر زعباط .31
  .71-59، ص. ص. 2020 ،02العدد  ،12 ، جامعة ورقلة، اĐلدالسياسية

السياسية،  م القانونية و ة العلو "، مجل: دراسة مقارنةنية في أعمال الإدارة القانونية، "العلاشهلاء سليمان محمد .32
- 331، ص.ص. 2022، 02زء ، الج02، العدد 11كلية القانون والعلوم السياسية، جامعه دﾚلي، العراق، اĐلد 

366.  
امعة بسكرة، جصادية، ت اقت"معوقات تطبيق الإدارة الالكترونية"، مجلة دراسا شين سعيدة، قرود محمد، .33
Đ673-663، ص. ص .2023، 01، العدد 17 لدا.  

 : المنشآتلبيئيةاقرارات نع الصواطنين في ، "التحقيق العمومي كآلية لمشاركة المموسى نورة، عبايدية سارة .34
  .583-567ص. ص. ،2021، 56، العدد 25المصنفة نموذجاً"، مجلة المعيار، جامعة قسنطينة، اĐلد 
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فحة النزاهة ومكا  حمايةفيليمية "الأساليب الحديثة المستخدمة في المؤسسات التع ،عبد الغفار عفيفي الدويك. 35
لأمنية، ربية للعلوم ايف العمعة ﾙالفساد"، إدارة التخطيط وتطوير المناهج وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، جا

  .56-01، ص.ص. 2013الرﾚّض، السعودية، 

مكافحته"، د و ن الفسامالوقاية قانوني للسلطة العليا للشفافية و النظام ال" ،محمد لمين سلخ، عثمان جويدق .36
  .485-472ص. ، ص.2022 ،01، العدد 13مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، اĐلد 

لدولي حول صنع الملتقى ت في االمشاركة في عملية صنع القرار وسبل تفعيلها"، مداخلة ألقي ،"عزيرو راشدة .37
، والتجارية وعلوم التسيير صادية، كلية العلوم الاقت2009أفريل  15و 14القرار في المؤسسة الاقتصادية، يومي 

 .11-01ص.ص.لة، الجزائر، مسي - جامعة محمد بوضياف

ستوري لسنة ديل الدّ  التع" السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في ظلّ  ،غربي أحسن .38
  .707-687.ص. ، ص2021، 01، العدد 06، مجلة أبحاث، جامعة الجلفة، اĐلد "2020

 دورها في تحسينو ترونية الالك "عصرنة الإدارة العمومية في الجزائر من خلال تطبيق الإدارة ،فرطاس فتيحة. 39
- 205، ص.ص. 2016، 15 ، العدد02خدمة المواطنين"، مجلة الاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، اĐلد 

322. 

ﾚدة مجلة الرّ  ة "،رب دوليري: تجا"دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإدا ،حدو سميرة، فلاق محمد .40
  .27-08، ص.ص.2015، 01، العدد 01جامعة شلف، اĐلد  لاقتصادﾚت الأعمال،

ساد لوقاية من الفافية واا للشف، "السلطة الوطنية المستقلة للانتخاﾖت، والسلطة العليورقراوي عبد النّ  .41
  .140-127ص. ،2020 عدد خاص، ،14عدد  الدستوري،ومكافحته"، مجلة اĐلس 

 مجلة "،لكترونية فيهاارة الايق الإدتطب واستراتيجية" الإدارة العمومية في الجزائر بولقواس،منزر سامية، زرفة  .42
 .44-29، ص. ص. 2020، 01، العدد 12الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ورقلة، اĐلد 

ائر"، دفاتر يع ﾖلجز التشر  "مبدأ الشفافية في مستجدات ،بن السي حمو محمد المهدي، مهداوي عبد القادر .43
  .378-371، ص.ص. 2018، 19، العدد 10السياسة والقانون، جامعة ورقلة، اĐلد 

أي تغيير وأي  :08-22ته ومكافح نشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفسادإ، "قانون هالتاني أحمد .44
  .361-347، ص.ص.10، العدد 08جدوى"، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، جامعة المسيلة، اĐلد 

V. النّصوص القانونية   
  الدسات؈ف  -أ
 22مؤرخّ في  97-76، منشور بموجب الأمر رقم 1976دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمـــقراطية الشّعبية لسنة  .1

 7، مؤرخّ في 06-79، معدّل بموجب القانون رقم 1976نوفمبر  2ر في ، صاد94عدد  ج.ج.،.، ج.ر1976نوفمبر 
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 12، مؤرخّ في 01-80، ومعدّل ﾖلقانون رقم 1979جويلية  10، صادر في 28، ج.ر.ج.ج.، عدد 1979جويلية 
 .1980جانفي  15، صادّر في 3، ج.ر.ج.ج.، عدد 1980جانفي 

مؤرخّ  18 -  89ب المرسوم الرﾕسي رقم ، منشور بموج1989دستور الجمهورية الجزائرية الدّيمـــقراطية الشّعبية لسنة  .2
 .1989، صادّر في أوّل مارس 09، ج.ر.ج.ج.، عدد 1989فيفري  28في 
 07مؤرخّ في  438 - 96 سي رقمم الرﾕدستور الجمهورية الجزائرية الدّيمـــقراطية الشّعبية، منشور بموجب المرسو  .3

 مؤرخّ في 03-02قم ر ، متمّم ﾖلقانون 1996لسنة ديسمبر  08صادّر في  ،76، ج.ر.ج.ج.، عدد 1996ديسمبر 
 15 في، مؤرخّ 19-08م ، ومعدّل  ﾖلقانون رق2002أفريل  14، صادّر في 25، ج.ر.ج.ج.، عدد 2002أفريل  10

مارس  6، مؤرخّ في 01- 16، وﾖلقانون رقم 2008نوفمبر  16، صادّر في 63، ج.ر.ج.ج.، عدد 2008نوفمبر 
)، 46د دع، ج.ر.ج.ج.، 2016أوت  3(استدرك في  2016مارس  7، صادر في 14، ج.ر.ج.ج.، عدد 2016

، 82، ج.ر.ج.ج.، عدد 2020بر ديسم 30، مؤرخّ في 442-20وﾖلتعديل الصادر بموجب المرسوم الرﾕسي رقم 
 .2020ديسمبر  30صادّر في 

  المواثيق الدّولية-ب
، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الأمم المتحدة 2004أفريل  19، مؤرخّ في 128-04مرسوم رﾕسي رقم  -

، .، ج. ر. ج. ج2003أكتوبر  31 لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم
  .    2004أفريل  25، صادر في 26عدد 

  النّصوص الȘشرʉعية -ج
صادر في  ،55ج.ر.ج.ج.، عدد ت، تعلق ﾖلسلطة الوطنية المستقلة للانتخاﾖي، 07-19قانون العضوي رقم  .1
  . (ملغى)2019سبتمبر 15
، ، ج.ر.ج.ج.ﾖلانتخاﾖتعلق ، يتضمن القانون العضوي المت2021مارس  10، مؤرخّ في01- 21أمر رقم  .2

  .2021مارس  10، صادر في 17عدد 
 23، صادر في 39ج.ج.، عدد ج.ر. يتعلق بمجلس المحاسبة،، 1995جويلية  17، مؤرخّ في 20-95أمر رقم  .3

، صادر في 50.ج.، عدد ، ج.ر.ج2010أوت  26، مؤرخ في 02-10، معدّل ومتمّم ﾖلأمر رقم 1995جويلية 
  .2010أوّل سبتمبر 

، 14، يتعلّق ﾖلوقاية من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج.، عدد 2006فيفري  20، مؤرخّ في 01-06قانون رقم  .4
، 50، ج.ر.ج.ج.، عدد 2010أوت  26، مؤرخّ في 05-10، معدّل ومتمّم ﾖلأمر رقم 2006مارس  08صادّر في 

، ج.ر.ج.ج.، عدد 2011أوت  02مؤرخّ في  ،15-11، ومعدّل ومتمّم ﾖلقانون رقم 2010صادّر في أوّل سبتمبر 
، يحدد تنظيم السلطة العليا 2022ماي  05، مؤرخّ في 08-22معدّل ﾖلقانون رقم  ،2011أوت  10، صادّر في 44
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ماي  14، صادر في 32للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياēا، ج.ر.ج.ج.، عدد 
2022. 

.، جدنية والإدارية، ج. ر. ج. ، يتضمن قانون الإجراءات الم2008فيفري 25مؤرخّ في  ،09-08قانون رقم  .5
، ج. ر. ج. 2022جويلية  12 في، مؤرخّ 13-22، معدّل ومتمّم ﾖلقانون رقم 2008أفريل 23، صادر في 21عدد 

 .2022جويلية  17ر في صاد ،48ج.، عدد 

جويلية  03ر في ، صادّ 37، عدد ، يتعلّق ﾖلبلدية، ج.ر.ج.ج.2011جوان  22مؤرخّ في  10-11قانون رقم  .6
أوت  31، صادر في 67دد ع، ج.ر.ج.ج.، 2021أوت  31خ في رّ ، مؤﾖ21-13لأمر رقم ، معدّل ومتمّم 2011
2021. 

 فيفري 29، صادّر في 12.، عدد ، يتعلّق ﾖلولاية، ج.ر.ج.ج2012فيفري  21، مؤرخّ في 07-12قانون رقم  .7
2012.  

ين  لحقوق الإنسان وكيفية تعي، يحدد تشكيلة اĐلس الوطني2016نوفمبر  3، مؤرخّ في 13-16قانون رقم  .8
 .2016نوفمبر 6، صادر في 65أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيميه وسيره، ج.ر.ج.ج.، عدد 

ه د ومكافحتشفافية والوقاية من الفسا، يحدد تنظيم السلطة العليا لل2022ماي  5، مؤرخّ في 08-22قانون رقم  .9
  .2022ماي  14، صادّر في ē32ا، ج.ر.ج.ج.، عدد وتشكيلتها وصلاحيا

  النّصوص التنظيمية  -د
يمه وان المركزي لقمع الفساد وتنظ، يحدد تشكيلة الدي2011ديسمبر  08، مؤرخّ في 426-11مرسوم رﾕسي رقم .1

-14سوم الرﾕّسي رقم ، معدّل ومتمم ﾖلمر 2011ديسمبر 14، صادر في 68وكيفيات سيره، ج. ر. ج. ج.، عدد 

  .2014جويلية  31، صادّر في 46، ج.ر.ج.ج.، عدد 2014جويلية  23، مؤرخّ في 209
ات العمومية وتفويضات المرفق ، بتضمن تنظيم الصفق2015 سبتمبر16، مؤرخّ في 247-15 مرسوم رﾕسي رقم.2

  .2015سبتمبر 20، صادّر في 50 العام، ج. ر. ج. ج.، عدد

فق العام، لوطني للمر ا، يتضمن إنشاء المرصد 2016جانفي  7، مؤرخّ في 03-16مرسوم رﾕسي رقم . 3
  .2016جانفي  13ر في ، صاد02ج.ر.ج.ج.، عدد 

، ج.ر.ج.ج.، عدد لجمهورية، يتضمن Ϧسيس وسيط ا2020فيفري  15، مؤرخّ في 45-20مرسوم رﾕسي رقم . 4
  .2020فيفري  19، صادّر في 09

وسيط الجمهورية وسيرها،  ، يتضمن تنظيم مصالح2020أفريل  25، مؤرخّ في 103-20مرسوم رﾕسي رقم .5
 5مؤرخّ في ، 497-21م ، معدّل ومتمّم ﾖلمرسوم الرﾕّسي رق2020أفريل  29، صادّر في 25ج.ر.ج.ج.، عدد 

  .2021ديسمبر  13، صادّر في 93، ج.ر.ج.ج.، عدد 2021ديسمبر 
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، وطني للمجتمع المدني، ج.ر.ج.ج.، يتعلق ﾖلمرصد ال2021أفريل  12، مؤرخّ في 139-21مرسوم رﾕسي رقم . 6
  .2021أفريل  18، صادّر في 29عدد 

 ين الإدارة والمواطن، ج.ر.ج.ج.،، ينظم العلاقات ب1988جويلية  4، مؤرخّ في 131-88مرسوم تنفيذي رقم  .7
  .1988جويلية  6، صادّر في 27عدد 

ظفين وتحسين مستواهم وتجديد يتعلّق بتكوين المو  ،1996مارس  03مؤرخّ في  ،92-96مرسوم تنفيذي رقم  .8
  .1996مارس 06 ، صادر في16معلوماēم، ج. ر. ج. ج.، عدد 

صديق لأحكام التنظيمية المتعلقة ﾖلتا، يتعلّق ϵلغاء 2014ديسمبر  15، مؤرخّ في 363-14مرسوم تنفيذي رقم . 9
 16دّر في ، صا72 ج.ر.ج.ج.، عدد الأصل على نسخ الوﾘئق المسلمة من طرف الإدارات العمومية،طبق 

  .2014ديسمبر 
ع على مستخرجات مداولات ، يحدّد كيفيات الاطلا2016جوان  30، مؤرخّ 190- 16مرسوم تنفيذي رقم . 10

  .2016لية جوي 12في ر ، صاد41اĐلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، ج. ر. ج. ج.، عدد 
VI .  اݝݰاضرات  

دة التعليم ولى قاعنة الأمحاضرات في مادة مدخل لإدارة الأعمال، ألقيت على طلبة الس ،بوقلقول الهادي -
- 2014لجامعية ا السنة عنابة، - ارجارية، جامعة ﾖجي مختالمشترك، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم الت

2015 .  
VII.  الوثائق  

نشورة ديثا، وثيقة مطورها حتمراحل و أفاق علمية وتربوية، تعريف الإدارة العامة ونشأēا قديما فريق تحرير موقع  .1
  https://al3loom.com: على الموقع الالكتروني

، 2020ين، ل، فلسطوحلو  : تحدﾚتمؤلّف جماعي بعنوان: مكافحة الفساد ،ةالفلسطينيهيئة مكافحة الفساد  .2
  www.pacc.pc  منشور على الموقع الإلكتروني :

VIII. اقع الإلكفونية الرّسمية   المو
      nterieur.gov.dzwww.i ،الرّسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموقع-

  بالّلـغة الفـرɲسية -ثانيًا
I .Ouvrages 
1. CHEVALLIER Jacques, « les fondements de droit administratif à l’épreuve 
de l’Europe », In RAIMBAULT Philippe (s.dir.), La puissance publique à 
l’heure européenne, Dalloz, Paris, 2006.  
2. CORNU Gérard (s.dir.), Vocabulaire juridique, 14e édition, PUF, Paris, 2022. 
II.Articles  
1. CHEVALLIER Jacques, « Le mythe de la transparence administrative », In 
Information et transparence administratives, PUF, Paris, 1988, pp.239-275.  
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2. POIRMEUR Yves, « Transparence et secret administratif dans le débat 
politique », In CURAPP, Information et transparence administratives, PUF, 
Paris, 1988, pp.181-223.  
3. RANGEON François, « L’accès à l'information administrative », pp.79-110, 
En ligne : https://extra.u-picardie.fr  
4. SPINDLER Jacques, « La transparence de la gestion publique : de la 
recherche d’un plus grand approfondissement à un risque d’opacité », GFP, N° 
06, Vol. 06, 2020, pp. 68-77.  
III. Textes juridique  
-Constitution  
-Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, Du 8 
septembre 1963, J.O.R.A.D.P., N°64, Du 10 septembre 1963. 
IV.Documents 
1. Sénat, (Rapport d’information), Refonder le droit à l’information publique à 
l’heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique, Tome 1, 
N°589, 2014, En ligne : https://www.senat.fr/rap  
2. Doc du juriste, « Le devoir d'information de l'administration dans ses relations 
avec l'administré constitue-t-il un frein à l'accomplissement de l'action 
administrative ? », 2022, En ligne : https://www.doc-du-juriste.com  

  نجل؈قيةبالّلـغة الإ  -ثانيًا
I . Articles 
1. Francisco Cardona, Guides to good governance: Access to information and 
limits to public transparency, Norwegian government security and service 
organization, No.04, 2016. pp. 03-20, On line: www.cids.no  
II. Dictionaries  
1. Patrick McCAWLEY, Webster's II: New Riverside Dictionary-Revised, 
Houghton Mifflin, U.S.A, 1996. 
2. OXFORD, English Roaders Dictionary, Oxford Press, London, 1959. 
3. Allen VIRGINIA FRENCH , Longman Dictionary of American English: A 
Dictionary for Learners of English, Publisher by Addison-Wesley, U.S.A, 1985. 
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  لصفحةا  فɺرس اݝݰتوʈات
  02  المقدمة

  06  الفصل الأول: التأصيل النّظري للشفافية ࢭʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية
  07  السياق العام للشفافية ࢭʏ تحس؈ن الإدارة العمومية المبحث الأول:

  07  : رصد مفɺوم الشفافيةالأول المطلب 
  07  الفرع الأول: رصد المقصود بالشفافية

  08  أولا: Ȗعرʈف الشفافية
  08  غوي التعرʈف اللّ  – 1
2 – ʏف الاصطلاڌʈ09  التعر  

  12  للشفافية ةثانيا: التطورات التارʈخي
  12  ࢭʏ العصر القديم – 1
  13  ࢭʏ العصر اݍݰديث -2

  14  الشفافيةالفرع الثاɲي: أنواع 
  14  أولا: الشفافية الداخلية

  16  ثانيا: الشفافية اݍݵارجية
  17  المطلب الثاɲي: رصد مفɺوم الإدارة العمومية

  18  الفرع الأول: المقصود بالإدارة العمومية
  18  أولا: Ȗعرʈف الإدارة العمومية
  19  ثانيا: أɸمية الإدارة العمومية

  20  العمومية ثالثا: العناصر المشɢلة للإدارة
  20  العنصر الȎشري  – 1
  21  العنصر المادي – 2

  21  الفرع الثاɲي: وظائف الإدارة العمومية
  21  أولا: التخطيط

  22  ثانيا: التنظيم
  22  ثالثا: التوجيه
  23  راȊعا: الرّقابة

  23  خامسا: التɴسيق
  25  العموميةالمبحث الثاɲي: أثر ممارسة الشفافية ࢭʏ تحس؈ن أداء الإدارة 

  25  المطلب الأول: تحقيق تكرʉس اݍݰقوق الأساسية للمواطن
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  25  الفرع الأول: تحقيق تكرʉس وت؈فة حق المواطن ࢭʏ النفاذ إڲʄ المعلومة
  25  أولا: عن طرʈق اݍݰصول والاطلاع عڴʄ الوثائق

  26  ثانيا: عن طرʈق الاعلام الإداري 
  28  ثالثا: عن طرʈق التبليغ والɴشر

  28  راȊعا: عن طرʈق Ȗسبʋب القرارات الإدارʈة
  29  خامسا: عن طرʈق الانفتاح عڴʄ اݝݰيط وعلنية الإدارة

  30  الفرع الثاɲي: تحقيق تكرʉس وت؈فة مشاركة المواطن ࢭʏ صنع القرار
  30  أولا: عن طرʈق الاقفاح الإداري 

  31  ثانيا: عن طرʈق الاسȘشارة والȘشاور 
  32  التحقيق العموميثالثا: عن طرʈق 

  32  المطلب الثاɲي: تحقيق دعائم اݍݰɢومة الإدارʈة الرشيدة
  33  بفعاليةالإدارة الفرع الأول: تحقيق 

  33  أولا: بضمان رقابة إدارʈة فعّالة
  34  ثانيا: بضمان عصرنة ميɢانزمات الȘّسي؈ف الإداري: الرقمنة

  35  بضمان التواصل ب؈ن الإدارة والمواطن ثالثا:
  36  : بضمان تȎسيط المساطر والإجراءات الإدارʈةراȊعا

  38  الفرع الثاɲي: تحقيق التخليق الإداري 
  38  أولا: بضمان مɢافحة الفساد
  39  ثانيا: بضمان تحقيق ال؇قاɸة

  40  ثالثا: بضمان مبدأ اݍݰياد
  40  راȊعا: بضمان المسائلة ثم إيقاع المسؤولية ورȋطɺا باݝݰاسبة

  44  التأصيل البɴيوي للشفافية ࢭʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࢭʏ اݍݨزائر الفصل الثاɲي:
ʏتحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࢭ ʏي للشفافية ࢭȖي والمؤسساɲالمبحث الأول: المناخ القانو 

  اݍݨزائر
45  

  المناخ القانوɲي للشفافية ࢭʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࢭʏ اݍݨزائرالمطلب الأول: 
  المقارȋة الدستورʈة للشفافية ࢭʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࢭʏ اݍݨزائرالفرع الأول: 

45  
46  

  46  ࢭʏ ظل الدسات؈ف الأحاديةأوّلاً: 
  46  : الإغفال1963ࢭʏ ظل دستور سنة  :1
  47  ْڈمʋش: ال1976ࢭʏ ظل دستور سنة  :2

  47    : ࢭʏ ظل الدسات؈ف التعددية ثانيًا
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  48  : التغاعۜܣ1989: ࢭʏ ظلّ دستور سنة 1
  48  : البوادر1996ࢭʏ ظلّ دستور سنة : 2
  49  وثبة قانونية متم؈قة نحو الشفافية: 2016ࢭʏ ظل التعديل الدستوري لسنة : 3
  50  : أخ؈فاً 2020التعديل الدستوري لسنة  : ࢭʏ ظل4

ɲي: الفرع الثا ʏعية والتنظيمية للشفافية ࢭʉشرȘة الȋتحس؈ن أداء الإدارة العموميةالمقار  ʏࢭ
  اݍݨزائر

51  

  52  أولا: المقارȋة الȘشرʉعية للشفافية ࢭʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࢭʏ اݍݨزائر
  52  لقوان؈ن اݍݨماعات الإقليمية: تكرʉس محȘشم ةبالɴسب :1
  52  البلديةبالɴسبة لقانون : أ

  53  ب: بالɴسبة لقانون الولاية
  55  الوقاية من الفساد ومɢافحته: تكرʉس صرʈح: بالɴسبة لقانون 2

  56  ثانيا: المقارȋة التنظيمية للشفافية ࢭʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࢭʏ اݍݨزائر
  56  131-88للمرسوم  ة: بالɴسب1
  58  لتنظيم المتعلق بالصفقات العموميةل ةبالɴسب :2

 أداء الإدارة العمومية ࢭʏ اݍݨزائر:المناخ المؤسساȖي للشفافية ࢭʏ تحس؈ن المطلب الثاɲي: 
  الآليات الɺيɢلية

59  

إɲشاء ɸيئات متخصصة لتكرʉس الشفافية ࢭʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية ࢭʏ الفرع الأول: 
  اݍݨزائر

60  

  60  السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومɢافحتهولا: أ
  61  ثانيا: الديوان الوطۚܣ لقمع الفساد ومɢافحته

ع الديوان الوطۚܣ لقم ثانيا:السلطة الدستورʈة المستقلة لتأم؈ن شفافية الانتخابات  :ثالثا
  الفساد ومɢافحته

62  

  63  الشفافية رɸان أسا؟ۜܣ لɺيئات أخرى مستحدثة الفرع الثاɲي: جعل
  63  أولا: مؤسسة وسيط اݍݨمɺورʈة

  64  ثانيا: المرصد الوطۚܣ ݍݰقوق الاɲسان
  66  المرصد الوطۚܣ للمرفق العام ثالثا:

  67  راȊعا: مجلس اݝݰاسبة
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  دور الشفافية ࡩʏ تحس؈ن أداء الإدارة العمومية
  

 ʄن، بالنّظر إڲɸالوقت الرا ʏسي؈ف الإدارة العمومية ࡩȖ ʏأܷݰت الشفافية إحدى المسلمات الأساسية ࡩ
أɸميْڈا ࡩʏ بناء نظام إداري يقوم عڴʄ تكرʉس اݍݰقوق الأساسية للمواطن وتحقيق دعائم اݍݰوكمة الإدارʈة 

  الرّشيدة.
ڈا  ّٰ ووعيا بذلك شɺدت المنظومة القانونية الوطنية تطورا ɸاما باعتماد ترسانة من الإصلاحات، إلاّ أ
جزئية وسطحية تبقى دون المستوى المطلوب من حيث إدخال الفاعلية المطلوȋة عڴʄ عمل وȖسي؈ف الإدارة 

اقع  اقيل و اݍݰدود. Ȗعفيهالعمومية اݍݨزائرʈة، بو  الكث؈ف من العر
 

Le rôle de la transparence dans l'amélioration de la performance de 
l'administration publique 

 
En l'état actuel, la transparence est devenue l'une des évidences fondamentales dans la 

gestion de l'administration publique, compte tenu de son importance dans l'instauration d'un 
système administratif centré sur la consécration des droits fondamentaux du citoyen et la 
réalisation de la bonne gouvernance administrative. 

Conscient de cela, le législateur a œuvré pour l'amélioration du système judiciaire national, 
en adoptant un arsenal de réformes. Cependant, celles-ci sont loin d'atteindre l'objectif escompté, 
en raison de leur caractère partiel et superficiel, ce à quoi s'ajoutent les limites et obstacles 
relativisant l'efficacité de l'action et de la gestion de l'administration publique algérienne. 

 
The role of transparency in improving the performance of 

 public administration 
 

In the current state, transparency has become one of the fundamental evidences in the 
management of public administration, given its importance in the establishment of an 
administrative system centered on the consecration of the fundamental rights of the citizen and 
the achievement of good administrative governance. 

Aware of this, the legislator has worked to improve the national judicial system by adopting 
an arsenal of reforms. However, these are far from achieving the expected objective, due to their 
partial and superficial nature, to which are added the limits and obstacles relativizing the 
effectiveness of the action and management of the Algerian public administration. 
 


